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صدق الله العظيم



وعرفـانكلمة شكر

الحمد الله الذي أعاننا في عملنا فـلو لاه ما كننا لنصل إلى هذا العمل المتواضع

الإشراف على بحثنا المتواضع وعلى كل ما بذله  ى أستاذنا الذي تكرم علينا بقبولهإلنوجه شكرنا  
فـلك منا كل الإحترام والتقدير  الأستاذ هلال العيد  من جهد وإهتمام وإرشاد  

إلى كل من ساعدنا لإنجاز هذه المذكرة

يعقوب زينة التي لم تبخل علينا بإرشاداتها  خاصة الأستاذة  

أعضاء اللجنة التي قبلة مناقشة هذا العملإلى  

.إلى كل من كان له يد في إنجاز هذا البحث



إهداء

تغمده االله برحمته  ،أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح أخي العزيز والغالي على قـلبي نبيل
وأدخله فسيح جناته

إلى روح خالي فريد أسكنه االله أعلى درجات الجنة برحمته الواسعة

منبع العطف والحنان أمي وأبي أطال االله في عمرهما حتى أردّ قـليلا من فضلهما عليّ إلى  

وأخواتي الأعزاء حفظهم االله، سندي وقوتي في مواجهة الحياةتيوإلى كل إخو 

وإلى كل عائلة مرابط وعائلة مهني وعائلة شلحاب صغيراً كان أو كبيراً

كل زملائي في الجامعة خاصة ليلة ورزيقة وليدية وخاصة أقرب الناس إليَّ لميةوإلى

بالأخص أخي موهوب شفيق الذي وقف بجانبي وساعدني كثيراً  وإلى كل أصدقـائي،

وإلى ياسين، نونو، لمين وإلى كل قريب وبعيد

إلى كل من سيستفيد من هذا العمل المتواضع  

. وإلى جامعتي جامعة عبد الرحمان ميرة قطب أبوداو

نسيم



إهداء

، الدنياسببا في مجيئي إلى هذه  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من كان

.أمي وأبي أطال االله في عمريهما  وقدرني على رد جميليهما

إخوتي الأعزاء حفظهم االله  إلى سندي في الحياة

لى منبع العطف والحنان جدتي الغالية أطال االله في عمرها  إ

أعز شخص إلي رفيقي و صديقي وأخي الذي لم تنجبه أمي سندي في كل شيءإلى

نسيممرابط  أخي العزيز

اصغيرا كان أو كبير وكل الأقـارب  إلى كل عائلة موهوب وعئلة حرفوش  

خاصةإلى كل زملائي في الجامعة الذين كان لهم بصمة خاصة في حياتي الدراسية

ة ولمياء ونبيلة وليدية  قليلة ورزي

بدون إستثناءإلى كل الأصدقـاء والأحباب  

إلى أساتذة الحقوق بجامعة عبد الرحمان ميرة  

إلى بلدي الغالي الجزائر

شفيق



قائمةالختصرات:

ج          المشرع الجزائري.م 

ج      القانون المدني الجزائري. م. ق

إ     قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. م. إ. ق

ج ر          الجریدة الرسمیة

ص          الصفحة

ص     الصفحة والصفحة.ص

د ط        دون طبعة

د ج        دون جزء  
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مقدمة

جتماعیة ترجع بالأساس إلى النظرة المختلفة لكل من طرفي علاقات ن النزاعات الإإ
الإستثمار قبل كل شيء فرصة من فرص الربح و فالمستخدم یرى في العمل،العمل

، أما بالنسبة للعامل میة إجتماعیة للبلادتنإقتصادي و وبعدها المساهمة في تحقیق تطور 
وبھذا تثار عدةلعائلة،للھ ووردا یوفر له عیشًا كریمایعدُ العمل وسیلة أساسیة لكسب م

، بغض النّظر عن لر العلاقة بین العمال وصاحب العملى توتإؤدي ، تإشكالات عملیة
علاقة العمل وهذه یها لالتي تقوم عالتعاقدیة ومدّة وشكل الأداة القانونیة أو طبیعة

نزاعات تخرج عن سیطرة المستخدم شكالات تتطور لتصبح خلافات وبعدها إلىالإ
.تدعي تدخل الجهات القضائیة لتسویتها الأمر الذي یس

في أي نزاع یطرح أمامها ات القضائیة نجدها تبت الفصل لكن بالعودة إلى الجه
عات زاوكثرة هذه الن،ول الدعوىالشكلیة والموضوعیة لقبل تحققها من توفر الشروط اح

الأمر الذي جعلها محل إنتقاد من حیث طول الإجراءات وتعقیدها مما جعل هایعرقل عمل
، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى الدعوىهذا الجهاز یعرف بطء كبیر للفصل في 

لتخلي عن أعمال، لیس سعیًااستحداث آلیات یتم من خلالها تسویة النزاعات بالاتفاق
أمام السلطة القضائیة القضائیة لكن مبادرة منه لتقلیل من النزاعات المطروحة الجهات

.القانونیة لحل النزاعاتوزیادة تفعیل الآلیات

یعتبر الصلح أحد الطرق البدیلة التي تبناها المشرع الجزائري لحل النزاعات حیث 
، وهذا لما له من فعالیة في تسویة النزاعات بصفة خاصةفة عامة ونزاعات العمل بص

فالصلح السائد في المناطق الریفیة والجبلیة والصحراویة طریقة أصیلة لحل النزاعات لكونها 
القانوني للشعب الجزائري كان قبل الإحتلال الفرنسي یشكل نظامًا قضائیًا جزءًا من الإرث
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، هذا الأمر أثار إنتباه المشرع ما دفعه إلى لنزاعاتفعالة وسریعة لحل أغلب ابذاته وطریقة 
(1)نون الإجراءات المدنیة والإداریةقافيزاعاتلودیة لحل الناالطرقإدراجه ضمن

بالرجوع إلى الصلح الوارد في قانون العمل نجده یختلف عن الصلح الوارد في قانون 
یكتسي أهمیة علمیة من حیث هوهذا الأمر الذي یجعلوالإداریة الإجراءات المدنیة 

الأمر الذي یعكس ،في إجراءاته والجهة المكلفة بالقیام به وآثاره وغیرهاالملحوظالاختلاف
والحفاظ على المشرع  الجزائري بالنزاعات العمل الفردیة منها والجماعیة اهتماممدى 

.المستخدمینو العلاقة الودیة بین العمال

ة وبإعتبار أن الصلح یتم خارج الجهات القضائیة وهذا فیما من الناحیة العملیاأم
زائري یترك عه من طرف المشرع الجضیخص المادة الإجتماعیة فإن هذا التنظیم الذي تم و 

متنفسا من الوقت لأطراف المتنازعة لحل نزاعاتهم بأنفسهم بالتركیز على مبدأ التفاوض 
لا تستحق أن ینظر فیها قاضي وهذا لسهولة حلها من طرف فأغلب النزاعات العمالیة 

كما ،التقاضي وتكالیفهجانب ، ومن جانب تجنیبهم طول إجراءات المتنازعین هذا من
.المطروحة أمامهاسعى إلى التخفیف على الجهات القضائیة كثرة النزاعات

ولعل الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع هو الإختلاف المحسوس بین 
بعبارة أخرى أن عدد النزاعات العمالیة النتائج المرجوة من هذا النظام والنتائج المفرزة واقعیا 

هذه المسجلة من طرف وزارة الشغل لا تقل عن النزاعات المطروحة أمام القضاء علما أن
اف مرورهم ر لنظر في أي نزاع في المادة الإجتماعیة إلا بعد إثبات الأطالجهة لاتقبل ا

عبد االله نوح، المؤسسات العرفیة بمنطقتي القبائل ووادي میزاب، محاضرة ألقیة حول الطرق البدیلة لحل النَزاعات، (1)
.2014ماي 07و06، ما بین 1بكلیة الحقوق جامعة الجزائرالمنعقدة 
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بالإجراءات الودیة لتسویة النزاع الأمر الذي یحرك الفضول للبحث حول طبیعة الصلح 
مدى فعالیة هذا الإجراء لتسویة نزاعات العمل الوارد في قانون العمل ومحاولة دراسة 

الجزائري ما طبیعة الصلح الوارد في قانون العمل:لیة شكالیة التامحاولین الإجابة على الإ
منهج التحلیلي والوصفي مركزین معتمدین ال؟وما مدى فعالیته في تسویة نزاعات العمل

على خطة بحث امتدادیة حیث تناولنا في الفصل الأول الصلح آلیة لتسویة نزاعات العمل 
اءات التسویة الإتفاقیة لنزاعات العمل الفردیة في حین في المبحث الأول إجر یندرجم

االصلح وسیلة سلمیة لتسویة نزاعات الجماعیة في العمل أمتناولنا في المبحث الثاني 
الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة آثار و فعالیة الصلح في تسویة نزاعات العمل إذ 

عن المبحث الثاني فقد اأمث أولوهذا كمبحتطرقنا إلى آثار الصلح على نزاعات العمل
.خصصناه لدراسة فعالیة الصلح في تسویة نزاعات العمل



الفصل الأول
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ولالفصل الأ

لیة لتسویة نزعات العملالصلح آ

كبیرة لبروز احتمالاتلعمل الفردیة منها والجماعیة ینتج عن الطابع التعاقدي لعلاقة ا
غیر أن المشرع ،(1)عقود التي تحكمهاوالاتیالاتفاقو وخلافات حول تطبیق القوانین عات انز 
م كان أطرافها عاملاً أن أحد أخرىأُ من جهة فترضإهفإن.ةظم علاقة العمل من جهن نّ إ و 

أو یقصر في أداء ا،یحد الحقوق المكفولة تشریعهك أتجاوز حدوده فینتیقد صاحب عمل،
هذا النوع مر الذي یفرض وضع آلیات وأحكام لتنظیمما یولد ظاهرة النزاع العمالي الأواجب ب

.(2)من النزاع

هذا ولقد أفرز نزعات العمل،لحلاتنظیمت أغلب التشریعاتساس وضعالأهذاعلى 
لعمل بین و انهاء علاقة اتنفیذ أحولجراءات یجب اتباعها عند نشوب خلافخیر عدة إالأ

ودیة قبل إخضاعها إلى تسویة الخلاف بطریقة سلیمة أوى لتهدف إالتيالعامل والمستخدم
لم تعد النزاعات العمالیة هي داریة،الإقانون الإجراءات المدنیة و صدوربعد ف،قضاء العمل

.الوحیدة التي یمكن حلها خارج الإطار القضائي

ما یعتمد على الهیاكل الداخلیة للهیئة فمنهاةعن إجراءات تسویة النزاعات العمالیاأم
،(3)جهزة المستقلةومنها ما یعتمد على الأما یعتمد على الأجهزة الإداریة،أوالمستخدمة 

وتختلف ، ریعات المقارنة هي الصلحالتشغراروالوسیلة التي اختارها المشرع الجزائري على 
المبحث (اجماعیً كان أو)وللأالمبحث ا(اجراءات الصلح حسب طبیعة النزاع سواء كان فردیً إ

.)الثاني

، د ط، القانون الاتفاقي، د ج"قانون علاقة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن أحمیة سلیمان،–(1)
.382.، ص2012، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة

مجلة متخصصة في القضایا والوثائق ، "المصالحة ودورها في حل نزاعات العمل الفردیة"عمار بوضیاف، –(2)
.79.، ص2007، 25، العدد ةالبرلمانیة یصدرها مجلس الأم

یحیاوي نادیة، الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقًا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في –(3)
، 2014تیزي وزو، - جامعة مولود معمري- ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة "قانون المسؤولیة المهنیة"القانون فرع 

.83.ص
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المبحث الأول
جراءات التسویة الودیة للنزعات الفردیةإ

ب العمل من جهةتدرب من جهة وصاحالعامل أو العامل المكل خلاف یكون أطرافه 
بسبب تنفیذ علاقة منازعات الفردیة وذلك بمناسبة أوخرى یندرج ضمن الممثله من جهة أأو

ص متثاله لنعدم إلخرقه أولتزامات المحددة في العقد أوم من الإلإخلال أحدهما بالتزاعمل،
لیه المشرع الجزائري في وهذا ما توجه إ،رضررا للطرف الأخبما یسبباتفاقي،قانوني أو 

المتعلق بتسویة النزعات 1990فیفري 06المؤرخ في 04-90رقم القانون من 2المادة 
بط إلا أنها ترت،خرىأسباب النزعات الفردیة من حالة إلى أوتختلف، (1)لالعمالفردیة في 

وهو ما تفاقي،ي تطبیق نص قانوني أو تنظیمي أو إالتقصیر فكلها بالإخلال بالالتزامات أو
.زعات الفردیة في العملیمیز أساس هذا النوع من المنا

الأمر الذي یؤثر ، ل باستقرار علاقات العمل الفردیةخلاإ ولما قد ینشأ من مضاعفات و 
اعات النز _ن تشریعات العمل قد أحاطتها ، فإا على الحقوق والإلتزامات المقررة للطرفینسلبً 

تسویتها في مختلف المراحل التي تمر ءات متمیزة قصد تسهیل معالجتها و بإجرا_الفردیة
ختصاص قضاء ، أنه بالرغم من خضوعه لإي العملما یمیز النزاعات الفردیة ف، و (2)بها

المرور یعتبرو ،لى تسویة النزاع بطریقة ودیةأنه یستوجب اتباع إجراءات هادفة إالعمل إلا 
.(3)ا لقبول الدعوى شكلاجوهریً اً جراءات شرطبهذه الإ

كمة المختصة بالمسائل لنزاع إلى المحیقبل طلب رفع الا فمن المقرر قانونا أنه 
للمصالحة لدى مفتش العمل المختص إقلیمیا ، و یمكن أن ذا ثبت عرضه ، إلا إالإجتماعیة

،المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فیفري 06المؤرخ في 04-90، من القانون رقم 2راجع المادة –(1)
.1991، 68، ج ر، عدد 1991دیسمبر 21،المؤرخ في 28- 91العمل، المعدّل والمتمم، بالقانون رقم 

ون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القان- (2)
.9-8.ص.، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، الجزء الثاني، )علاقة العمل الفردیة(أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري - (3)
.298.، ص2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ع وهذا للإسرا(1)ریقة معالجة النزاعات الفردیةة طجراءات الداخلیة للهیئة المستخدمتحدد الإ
التى لا المتراكمة على المحاكم و التقلیل من كثرة القضایا في حل هذه الخلافات من جهة، و 

خرى یحافظ فیها العامل من جهة أحلها داخلیا من جهة، و ئیة لسهولةتستحق تسویة قضا
جراءات التسویة وتتمثل إ(2)علاقتهما الودیة حتى تستمر علاقة العملالعمل علىربو 

المستخدمة أوالودیة في مرحلتین الأولى تسویة داخلیة حسب التنظیم الداخلي للمؤسسة 
أما الثانیة فهي تسویة خارجیة أمام مكتب )المطلب الأول(تفاقیات الجماعیة الإ

.)المطلب الثاني(المصالحة

المطلب الأول

إجراءات ما قبل الصلح

ن ما یمیز النزاع الفردي هي اجراءات التسویة الودیة داخل الهیئة المستخدمة لذلك نجد إ
العمل قد استوجبت المرور بهذه الإجراءات الهادفة الكثیر من التشریعات المنظمة لقضاء 

خاذهم اجراءات التسویة تفیها یسعى العامل والمستخدم عند إحل النزاع بطرق ودیةىلإ
وتتم (3)جهة ثالثةودیة بینهما دون تدخل أي طرف أو نزاعاتهم بطریقةلى حلالداخلیة إ

تفاقیات المحددة في الإجراءاتالهیئة المستخدمة سواء بإتباع الإالتسویة الودیة داخل 
ظلم الإداري من طرف تعن طریق الأو) لفرع الأولا(الجماعیة والأنظمة الداخلیة للمؤسسات

.)رع الثانيالف(لى رئیسه المباشرالعامل إ

جتها المحكمة العلیا، الصادرة عن الغرفة الإجتماعیة، تحت عنوان أجراء الصلح في أنظر في هذا الشأن إ-)1(
.121.، ص1994المسائل الإجتماعیة، المجلة القضائیة،العدد الأول 

بوعبیدي موسى، سعدي فروجة، تسویة النزاعات الفردیة للعمل في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -)2(
جامعة –القانون الخاص تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الماستر في الحقوق شعبة

. 8.، ص2012بجایة، -عبد الرحمان میرة
النظریة العامة للقانون الإجتماعي في (عجة الجیلالي، الوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیة - (3)

.203.، ص2005ائر، ، دار الخلدونیة لنشر والتوزیع، الجز )الجزائر
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الفرع الأول

الداخلیةالأنظمةزاع الفردي في إطار الاتفاقیات الجماعیة و تسویة الن

مدرجة ضمن الإتفاقیات إتباع الإجراءات الفردي یقصد بالتسویة الداخلیة للنزاع ال
العامل یبادر طرفي الخلاف المتمثلة في إذنظمة الداخلیة للمؤسسات الأالجماعیة و 

حب العمل بسحب أویقوم صاحیثتسویة خلافهما بطریقة التفاوض و حل ىلالمستخدم إو 
ك سواء وذل(1)استجابة لطلب العاملتعدیله،القرار سبب النزاع أوتراجع عن التصرف أو

خلیة المدرجة ضمن الانظمة الداالاتفاقیات الجماعیة أوحسب الاجراءات المحددة في 
.ة للمؤسس

تفاقیات الجماعیةجراءات المدرجة ضمن الإ الاع بإتباع تسویة النزا: أولاً 

نزاعات الفردیة وهذا عن وسیلة وقائیة لتفاقیات الجماعیة عبارة لا یمكن الإنكار أن الإ
جرائیة العمل وتضمنها جمیع الموضوعات الإتنفیذ علاقة تحدده من كیفیاتلما ترسمه و 

تفاقیات الجماعیة هو ، وبالرغم من أن مضمون الإالعملوظروفالمتعلقة بشروط التقنیة و 
(2)ةاالمكافئ،التعویضات،جورالأمثلة في معالجة مقیاس العمل و ة شروط التشغیل المتمناقش

.المحتملة فیما یخص هذه النقاطیقلل من الخلافات فهو كذلك

ویة النزاعات المتعلق بتس04- 90من القانون 3لى المادة بالرجوع إإلى هذا و ضافةً إ
اقیات الجماعیة للعمل أن تحدد تفالإ یمكن للمعاهدات و "التي تنص على الفردیة في العمل و 

حسب و "الفردیة في العمل داخل الهیئة المستخدمةلمعالجة النزاعاتاءات الداخلیةجر الإ
الأولویة عطاء، یتمثل في إبوجه جدید، قد جاء ه المادة نجد أن المشرع الجزائريهذ

. 12.أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في الجزائر، مرجع سابق،ص-)1(
.11-10.ص.صبوعبیدي موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق،(2)-
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الأمر الذي (1)هیئات مصالحة اتفاقیة داخل المؤسسة المستخدمة و لیات لإنشاء آالأفضلیةو 
.تفاقیات الجماعیةیة الخلافات الفردیة تدرج ضمن الإلى أن اجراءات تسو یوحي إ

لى في وضعها إلم یشترط المشرع اجراءات خاصة لتسویة الداخلیة بل ترك الحریة 
عدة منظمات المنظمة أو مجموعة من المستخدمین أوثلین النقابیین للعمال أوالممالمستخدم و 

، شرط أن لا (2)منظمات نقابیة تمثلیة من جهة أخرى ابیة تمثلیة للمستخدمین من جهة و نق
تفاقیة الجماعیة كمثال على ذلك أن تنص الإامل، و جراءات تقلل من حقوق العتكون تلك الإ

ة میلى صاحب العمل وفق السلطة السلالعامل بطلب مكتوب إى ضرورة تقدم مثلا عل
لتزام هذه الأخیرة بالرد علیه في مدة معینة كأن إ بها  في المؤسسة المستخدمة، و لو المعم
.(3)ا للطلبعتبار عدم رد المؤسسة خلال تلك المدة رفضً ، مع إأیام) 8(تكون 

جراءات المدرجة ضمن النظام الداخلي للمؤسسة ع الإتسویة النزاع بإتبا:ثانیا 

النظام الداخلي من المشرع وضعوثیقة یعدها صاحب العمل ویعتبر هيالنظام الداخلي
77د في المادة هذا حسب ما ور بها صاحب العمل في قانون العمل و السلطات التي یتمتع 

ثیقة ، فهو لیس بو نفرادیةفیضعه بصورة إ،(4)المتعلق بعلاقة العمل11- 90من القانون رقم 
السبب ن أن تطلب موافقته و ا بها دو ، فیكون العامل ملزمً تفاقیة الجماعیةتفاوضیة مثل الإ

الى كون هذه الوثیقة محددة المضمون من الناحیة القانونیة فهي تتضمن أحكامً یعود إ

حول تكریس الطابع ،ألقیة"نحو تشكیل قانون إتفاقي لعلاقة العمل في الجزائر"مداخلة بعنوان ،أحمیة سلیمان–(1)
-جامعة محمد الصدیق بن یحیى-التعاقدي لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، بالملتقى المنعقد بكلیة الحقوق 

.2009ابریل ،22و 21جیجل، ما بین 
.11.سابق ،صروجة، مرجع بوعبیدي موسى نسعدي ف- (2)
.12.صسابق،لإجتماعي في القانون الجزائري، مرجع الضمان امان،آلیات تسویة منازعات العمل و أحمیة سلی–(3)

، المعدّل 1990، 17، المتعلق بعلاقة العمل، ج ر، عدد 1990أفریل 21المؤرخ في ،11-90القانون رقم -)4(
.   1990، 68، ج ر، عدد 1990المؤرخ في دیسمبر 29-91والمتمّم بالأمر رقم 
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یجوز له انجازهالكن (1)صاحب العمل لسلطته كصاحب مؤسسةلممارسةضروریة 
صاحب العمل علیه ألزم المشرع الجزائري، و الممثلي العمبالتشاور مع الهیئات النقابیة و 

المتمثلة في عرض مشروع النظام الداخلي على جراءات الشكلیة و بمجموعة من الإبالتقیید
، ثم علیهالعمل بغیة المصادقة أیها ثم ایداعها لدى مكتب مفتشیة جنة المشاركة لإبداء ر لّ 

هذا حتى و (2)أخیرا شهره في وسط أماكن العملة ضبط المحكمة المختصة اقلیمیا و أمام كتاب
.لظروف وتفادي تعسف الطرف الأخریتمكن كل طرف من أداء مهامه في أحسن ا

فصاحب العمل مجبر أن یحدد فیها ،(3)یتم اعدادهاالتيله المحاور الأساسیةحدد كما 
طبیعة نضباط، و والإمن الوقایة الصحیة والأم التقني للعمل و بالتنظیالقواعد المتعلقة 

ع الجزائرى كما ترك المشر (4)جراءات التنفیذإ بقة و نیة ودرجات العقوبة المطالأخطاء المه
تسویة الخلافات الفردیة مثلا أوكیفیةخرى كإدراج الحریة  لصاحب العمل إضافة تنظیمات أ

ة التى تحدد المسائل المتمثل في مجموعة القواعد العامتدرج ضمن الشق التنظیمي و 
بهذا تكون الأنظمة الداخلیة لا یتضمن عقد العمل تحدیدها، و التي یمیة التنظالتفصیلیة و 

.جراءات التسویة الداخلیةؤسسات أحد المصادر التى تنص على إللم

الفرع الثاني

تسویة النزاع الفردي بإتباع طریق التظلم

التنظیم الداخلي للمؤسسة عن إدراج اجراءات أوالجماعیةالاتفاقیاتفي حالة إغفال 
المتعلق 04-90من القانون 4/1لمادة ج هذا النقص في ا.مكستدر ا،التسویة الداخلیة

جراءات المنصوص حالة غیاب الإفي "على بتسویة النزاعات الفردیة في العمل تنص 
لى رئیسه المباشر الذي یتعین ، یقدم العامل أمره إهذا القانونالمادة الثالثة منعلیها في

.، مرجع سابق"شكیل قانون أتفاقي لعلاقة العمل في الجزائرنحو ت"أحمیة سلیمان، مداخلة تحت عنوان- (1)
.88.سعید طربیت، سلطة المستخدم في تسریح العمال تأدیبًیا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ص- (2)
.14.بوعبیدي موسى، سعدي فروجة، مرجع سابق، ص- (3)

لنیل شهادة الماجستیر في الصلح وسیلة لتسویة نزاعات العمل وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة حسان نادیة،-)4(
.34.جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، ص-، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون
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عدم في حالة عدم الرد ، أووأیام من تاریخ الاخطار)8(علیه تقدیم جواب خلال ثمانیة 
رضى العامل بمضمون الرد یرفع الأمر إلى الهیئة المكلفة بتسییر المستخدمین أو

السابق الذكر هناك نوعان من التظلم 04-90حسب قانون "المستخدم حسب الحالة
لى المستخدم أو أمام الهیئة المكلفةم أمام الرئیس المباشر و التظلم إالمتمثلین في التظل

.المستخدمین بتسییر 

رجراء التظلم أمام الرئیس المباشإ: أولا 

السالف الذكر یقوم العامل برفع أمره 04-90رقم من القانون4/1بنص المادة عملاً 
أیام من تاریخ )8(لى رئیسه المباشر الذي یتعین علیه تقدیم جواب لذلك في ظرف ثمانیة إ

المدة سكت هذا الأخیر عن الرد خلال ا لم یرضى العامل بجواب رئیسه أو، فإذاخطاره بذلك
لى ن أو إسییر المستخدمیلى الهیئة المكلفة بت، إالمحددة، كان للعامل رفع أمره ثانیة

.(1)المستخدم نفسه 

التظلم أمام الهیئة المكلفة بالتسییر المستخدمین  أو المستخدم نفسه: ا ثانیً 

حسب هذالى المستخدم نفسه و ة المكلفة بتسییر المستخدمین أو إلى الهیئیرفع العامل إ
في حالة عدم الرد،... "السالف الذكر التى تنص 04-90من القانون 4/2المادة 

لى الهیئة المكلفة بتسییر المستخدمین العامل بمضمون الرد یرفع الأمر إعدم رضىأو
ویجب على الهیئة المسیرة أو المستخدم بالرد عن أسباب رفض "المستخدم حسب الحالةأو

نصت علیه ا على الأكثر وهذا ما یومً )15(ءه وذلك في مدة لا تتجاوز كل موضوع أو جز 
یلزم الهیئة المسیرة أو المستخدم بالرد "... من نفس القانون السابق الذكر 4/3المادة 
ا على الأكثر من تاریخیومً )15(لالجزء من الموضوع خأو أسباب رفض كل عن كتابیا

قتصادیة في الجزائر، دار هومة، واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الإ–(1)
.24.، ص2005الجزائر، 

-CHRISTEL  morel-journel et ZOUAIMIA , rachid, mini encyclopédie de droit algerien (titre 06 les
conflits du travail) , berti , algerie ,2009 , p.472.
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وتقدیریة للرد أو عدم الرد على وحسب رأینا یمنح المستخدم سلطات واسعة "...خطارالإ
.(1)العاملطلب 

لم لأسف جراء التظلم و لهذا ما یعاب علیه إعه عن ذلك، و رفضه أو امتناتسبیبوكذا 
لى الجانب ، بالرجوع إ(2)لیه المشرع فلا یوجد نصوص تلزم المستخدم على الردیتطرق إ

عدیم یتجاهله الذي ، مما یجعل هذا التظلم أن المستخدم لا یقدم دائما جواباالعملي  نجد 
ویة منازعات العمل الفردیة ما وهذا لأنه لا یوجد في قانون تس(3)الفعالیة بل عدیم الفائدة

، أو على تسبیب ى المستخدم نفسه على الرد كتابیایجبر القائم بتسییر المستخدمین أو حت
.ذلك لأسباب غیر مجبر على ذكرهاتأخر عن ذا تقاعس و رده خاصة إ

ر صاحب القرار في المؤسسة عقوبات تجبجراءات رادعة و وضع إشرع الجزائريعلى الملهذا
العامل لا تصبح جل الرد كأن ینص مثلا على أن العقوبة المسلطة علىألتزام بعلى الإ

في هذه الحالة التسویة الداخلیة، بما فیها المصالحة و جراءاتكل إذستنفانهائیة إلا بعد إ
(4)جال المحددة قانوناً الرد في الآالتنظیمات و دراسة كل ا على یكون صاحب العمل مجبرً 

.وبهذا یعاد التوازن بین مصالح المستخدم و العامل

المطلب الثاني

نزاعات العمل الفردیةالمصالحة كإجراء لتسویة 

ب وجهات النظر بین یقصد بالمصالحة تدخل جهة ثالثة أجنبیة عن النزاع وهذا لتقری
بتنازل عن بعض الحقوق حتى یسهل التفاهم وإتمام إجراء الصلحإقناعهما المتنازعان و 

(1)- OUTTAGART Snassim, ZAOUCHCHE chiraze, la relation individuelle, mémoire
préparé en vue de l’obtention du diplôme de master en droit économique et des
affaires,faculte de droit, l’université Abderrahmane mira, Bejaïa, 2011, p.56.
(2)-OUTTAGAT Snassima , ZAOUCHE chiraze ,ipid

إنهاء مطابق للإجراءات، إنقطاع تعسفي، طریق الطعن، (بلول جمال، إنقطاع علاقة العمل بلول الطیب،- (3)
.135. ، ص2008، منشورات بیرتي، الجزائر، )إعادة إدماج، تعویضات مدنیة، إجتهاد قضائي

هومة واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاحات الإقتصادیة في الجزائر، دار - (4)
.24.،ص2005،الجزائر،
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شیة العمل القیام بالمصلحة الى مفت1974ون بنجاح و لقد أوكل المشرع الجزائري في القان
شیة العمل لكن بعد من الأمر المتعلق باختصاصات مفت(1)3/4وذلك ما نصت علیه المادة 

جب القانون شیة العمل بمو تلك المهمة من مفتنتزعت إالاصلاحات التى مرت بها الجزائر 
شیة العمل في ي قلص من مهامها فأصبحت مهمة مفتوالذشیة العمل المتعلقة بمفت90-03

المتمثلة و بین الجهة المكلفة بالمصالحة و جراء المصالحة مجرد وسیلة اتصال بین الأطراف إ
.(2)لف الذكرالسا04-90ستحدث بموجب القانون في مكتب المصالحة الذي إ

الفرع الأول

الجهاز المكلف بالمصالحة

جدعلى مستوى كل مفتشیة عمل مكتب مصالحة واحد أو أكثر وذلك حسب اتساع ایتو 
المنطقة التابعة لاختصاص مفتشیة العمل وتعهد لهذا المكتب مهمة الصلح بین العامل و 

المؤسسة المستخدمة لحلودیة داخلحالة نشوء نزاع فردي وفشل الطرق الالمستخدم في 

ةتشكیل مكاتب المصالح: أولاً 

ة نشاء ما یعرف بمكاتب المصالحة المكلفة بمهمتم إ04-90بعد صدور القانون رقم
جان متساویة الأعضاء مشكلة من العمال ، وهي عبارة عن لّ المصالحة في النزاعات العمالیة

للعمال، و عضوین ممثلین لصاحب العمل نسب متساویة عضوین ممثلین وأصحاب العمل ب
أشهر وهذا ما نصت علیه )6(تب بطریقة تداولیة بین الطرفین لمدة ستة یتم رئاسة المكو 

عضاء یتم من قانون تسویة منازعات العمل الفردیة وفي حالة غیاب أحد الأ(3)06المادة 
عن طریق الاقتراع السري نوابهمنیابته من طرف نائبه ویتم اختیار كل من الأعضاء و 

مفتشیة العمل ، المتعلق بإختصصات1975أبریل 29المؤرخ في 33-75، من الأمر رقم 3راجع المادة -)1(
. 1975، 39والشؤون الإجتماعیة، ج ر، عدد 

استر ، مذكرة لنیل شهادة المفي تسویة نزاعات العمل الفردیةشیبان كهینة، دیانة سیهام، دور مفتشیة العمل-)2(
، 2013في الحقوق شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 

.33-32.ص.ص
.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة ،السالف الذكر04-90، من القانون رقم06راجع المادة - (3)
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جهة القضائیةللّ دائرة الاختصاص الاقلیميمن طرف عمال المؤسسة الواقعة في المباشر
وذلك لمدة انتخابهمبتنصیب الأعضاء الذین تم لقضائي ایقوم رئیس المجلس و ألمختصة

ي لة شروط متمث) 4(أو نوابهم أربعة ویجب أن تتوفر في الأعضاء (1)سنوات )3(ثلاثة 
وممارسة بصفة نتخابسنة على الأقل یوم الإ) 25(و بلوغ سن ألجزائریةالتمتع بالجنسیة 

سنوات على الأقل، والتمتع بالحقوق المدنیة )5(، أو مستخدم منذ خمسة عامل أجیر
.04-90ن من القانو 12السیاسیة هذا ما نصت علیه المادة و 

ذین لا یمكن انتخابهم لتوفیرهم الأشخاص اللّ من نفس القانون على (2)13كما تنص المادة 
اعتبارهم ، ، أو اللذین لم یرد لهم رتكاب جنایة أو جنحةعلى مانع لذلك ، كمن حكم علیهم لإ

رتكاب مخالفات تشریعات المحكمون علیهم لتكرار إارهم، و المفلسون اللذین لم یرد لهم اعتبو 
، وقدماء رقلة حریة العملبتهمة ع)2(سنتین من العمال المحكوم علیهم منذ أقل العمل و 

للأعضاء أن تسقط ذكر هذه الفئة یمكنىعلصفة العضو و ذین سقطت عنهم المساعدین اللّ 
وفرتالسابقة ذكرها فقد أحد الشروط الواجبة لترشح و لأسباب التالیةذلك عنهم عضویتهم و 

، التغیب عن انون السابق ذكرهمن الق13أحد الموانع الترشیح التي نصت علیها المادة 
ت متتالیة جلسات أو اجتماعا)3(الجلسات دون مبرر مقبول خلال ثلاثة جتماعات و الإ
من قانون تسویة 18وهذا ما نصت علیه المادة (3)جباته النیابیة اتخلي المتمثل عن و و 

.النزاعات الفردیة للعمل

اختصاصات مكتب المصالحة : ا ثانیً 

إقلیمي فیتضمن خر اختصاصات مكتب المصالحة إلى اختصاص موضوعي و أتنقسم 
من 2ة ختصاص الموضوعي أن كافة النزاعات الفردیة في العمل وفق ما حددته المادالإ

التي یحكمها و ت الناتجة عن علاقة العملحرى كل النزاعاأو بالأ04-90القانون رقم 
عات في المستویات النظم الملحقة به سواء كانت هذه المناز القوانین و و 11-90القانون رقم 

303- 302. ص.صمرجع سابق، التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري، أحمیة سلیمان،–(1)
.، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل، السابق الذكر04-90،من القانون رقم 13- 12راجع المواد–(2)
.305- 304.ص.المرجع نفسه،صأحمیة سلیمان،التنظیم القانوني لعلاقة العمل في التشریع الجزائري،–(3)
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نون المذكور لا تكون نزاعاته من علیه فكل علاقة عمل لا تخضع للقاعامة أو خاصة و 
لخاضعین االأعوان العمومیینبالموظفین و اختصاص مكتب المصالحة كالنزاعات الخاصة

لعمال المدنین في الدفاع ثل القضاة و مال المشابهین لهم مكافة العلقانون الوظیفة العامة و 
.(1)الخ ...الوطني 

طرفا فیها الهیئات الدبلوماسیة جتهاد القضائي النزاعات الفردیة التي تكون استثني الإو 
تفاقیات التي بنشاطات في الجزائر تنفیذا للإالتابعة لها التي تقوم المؤسساتوالجمعیات و 

، وذلك بحجة العلاقات التي تربط أطراف النزاعطبیعة وذلك بغض النظر عن ،طها بهاترب
.(2)أن هذه الهیئات تتمتع بالحصانة الدبلوماسیة أمام القضاء الجزائري

شیة العمل مكتب مصالحة لیمي فیؤسس في دائرة كل مكتب مفتقا عن الاختصاص الإأم
فس الإختصاص المصالحة هي نقلیمي للمكاتب ما یعني أن الإختصاص الإ(3)واحدة

وم المتعلق بتحدید من المرس(4)2هذا حسب المادة و شیة العملقلیمي للمكتب مفتالإ
نشاء مكاتب نفس المادة من نفس المرسوم جواز إتضیف ، و المصالحةاختصاصات مكتب 

قلیمي لمكتب ئرة الإختصاص الإج بمكاتب تكمیلیة للمصالحة في نفس دا.مصالحة سماها م
،لاجتماعیة ووزیر العدلوزیر العمل والشؤون ابقرار مشترك بین ویتم تنصیبهاة العملیشمفت

وبهذا یمكن لهذه المكاتب ،قلیمياختصاصهم الإ، كما یتضمن هذا القرارقتصادووزیر الإ
.تقسیم النزاعات المطروحة أمامها كلٌ حسب إختصاصه

305.ص.صسابق،قة العمل في التشریع الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلا- (1)
، لنیل شهادة الماجستیر في القانونعشاش عبد االله، تسویة نزاعات العمل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة -)2(

.44.، ص2010جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، –فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق
(3)-CHARFI MOHAMED, la compétence d’attribution des tribunaux siegeant en matiere sociale, revue
algerienne du travail, no 22, Algérie, 1998,p.53.

، المحدد لإختصاص الإقلیمي 1991أوت 10المؤرخ في 272- 91، من المرسوم التنفیذي رقم2راجع المادة -)4(
، 4، ج ر،عدد 2005جانفي 06، المؤرخ في 07-05لمكتب المصالحة، المعدّل والمتمم، بالمرسوم التنفیذي رقم 

2005.
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الفرع الثاني

لمهامهمباشرة مكتب المصالحة

، مهامه حالة تبین أنه لاً مكما، أو مكتبً ایباشر مكتب المصالحة سواء كان أصلیً 
هذا ینظرلا اكم، المراسیم التنفیذیة لذلكختصاص حسب ما تحدده القوانین أوصاحب الإ

وذلك الداخلیة من طرف المعنیینتنفاذ كل اجراءات التسویة سإلا بعد إفي أيّ نزاعجهازال
.من قانون تسویة منازعات العمل الفردیة(1)5حسب ما نصت علیه المادة 

جراءات المصالحةإ: أولاً 

بعد استنفاذ الاجراءات الداخلیة لتسویة النزاعات الفردیة یقوم العامل المعني بالنزاع 
، شخصیاة مكتوبة أو بالوقوف أمامه عریضقلیمیا و ذلك بإبإخطار مفتش العمل المختص

أیام ) 3(وعلیه یقوم مفتش العمل بتحریر محضر بتصریحات المدعي ثم یقوم خلال ثلاثة 
، حسب برنامج عمل وتاریخ لأول جلسةالأطراف ، ثم استدعاء لى مكتب المصالحةبتبلیغه إ

أیام على الأقل من )8(، ویجب أن یتحدد تاریخ الحضور بعد ثمانیة معدین مسبقا لذلك
أن یمثل أحد طرفي فیكفيمكتب اللى ولا یشترط لأطراف النزاع الحضور إء تاریخ الاستدعا

(2).ممثلا نقابیا أو حتى ممثلا بواسطة وكالة خاصة النزاع سواء محامیا أو 

في حالة عدم حضور المدعي أو ممثله في التاریخ المحدد جاز للمكتب أن یقرر شطب و 
ذا لم أما إ، م یكن سبب الغیاب شرعیا أو مقنعاذا لإلغائها إیة من جدول أعماله و القض

، یتم استدعاءه من ا في التاریخ المحددا أو ممثله المؤهل قانونً شخصیً علیهیحضر المدعي
نعقاد جلسة أیام من  یوم الإستدعاء أي یعد لإ) 8(أقصاه ثمانیة في أجل جدید للحضور 

لم یحضر مرة ثانیة بدون اذا اأم04- 90من القانون29جدیدة وهذا ما نصت علیه المادة 
ا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعي أثناء انعقاد ، یحرر مكتب المصالحة محضرً عذر

، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة للعمل، السابق الذكر04- 90، من القنون رقم 5راجع المادة - (1)
سابق، صلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مرجع واضح رشید، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الا- (2)
.40.ص
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بهذا المحضر القانون المذكور سلفا و من نفس 30الاجتماع وهذا ما نصت علیه المادة 
من(1)37ذلك وفقا لحكم المادةلى القضاء مباشرة و تسنى للطرف الذي یرید رفع دعواه إی

، لكن إذا ما حضر الطرفان وتم الإجتماع یحرر محضر في نهایة القانون السالف الذكر
حسب نص وهذاها مكتب المصالحةالجلسات حسب النتیجة التى انتهى الیجتماع أوالإ

.من القانون السابق الذكر31(2)المادة 

نتائج المصالحة : ا ثانیً 

النتیجتین سواء نجاح المصالحة لى أحد إنهاء مهامه قد یسفر إإن مكتب المصالحة حال 
بمجرد الحصول علیه قابلا للتنفیذ حسب البنود تفاق على الصلح ویصبح هذا الأخیر و والإ

تفاق الصلح من طرف تم تحدیده في إن یتم تنفیذه في الوقت الذي لیها  وأالمتفق ع
)30(خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون هفیتم تنفیذجراء هذا إذا أغفلوا على هذا الإو المتصالحین

لى عن التنفیذ یلجأ الطرف الأخر إذا تقاعس أحد الأطراف إ ا تسرى من تاریخ التوقیع و یومً 
.امة التهدیدیة جتماعي المتمثلة في الغر ع من طرف القاضي الإالطرق القهریة التى توق

تفاق الصلح لجدیر بالذكر أن إفیه بالتزویر واثبات ما لم یطعن ولمحضر الصلح حجة إ
تشریعات العمل ي شرط مخالف للقانون بصفة عامة و یجب أن یكون مشروعا ولا یتضمن أ

في تحقیق هدفها فشل مسعى مكتب المصالحة ما النتیجة الثانیة فهي أ(3)خاصةبصفة
له ة ستدعاءات  الموجهحضوره للإجتماعات رغم الإسواء لعدم إمتثال أحد الأطراف و ذلكو 

المكتب محضر بعدم یق بین الطرفین ففي كلتا الحالتین یحرر فأو عدم نجاح المكتب في التو 

.، من القانون نفسه31،37-30- 29راجع المواد - (1)
.، السالف الذكر04-90، من القانون رقم31راجع المادة - (2)
دار هومة لنشر والتوذیع ، ، الاجتماعالضمان منازعات العمل و خلفي عبد الرحمان، الوجیز في - (3)

.48-47.ص.،ص2008الجزائر،
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(1)الصلح و ترك الأمر لقضاء المختص

المبحث الثاني

لنزاعات الجماعیة في العملالتسویة السلمیة

نزاع قائم بین المنظمات العمالیة أو مجموعة من العمال من جهةیعتبر نزاعًا جماعیًا كل 
هذه النزاعات تفرضها علاقة العمل بما لمؤسسات المستخدمة من جهة أخرى و المؤسسة أو او 

(2)في هذه العلاقةتتحدثالناتجة عن التغیرات التي قدو تفرزه  من تعارض للمصالح 

لى وضع  العمل إللأهمیة التي یكتسبها موضوع نزاعات العمل فقد بادرت مختلف تشریعات و 
.أخرى علاجیة لهذه النزاعات طرق وقائیة  و 

ففي القانون المصري نجد أن المشرع المصري قد وضع طریقتین فالأولى تتمثل في 
ل النزاع عن طریق فتتمثل في حالمفاوضة الودیة التي تجري بین طرفي المنازعة أما الثانیة 

ردني نفس الشيء نجده إذا رجعنا إلى القانون الأو (3)و مجلس التوفیقمندوب التوفیق أ
الجدیر و (4)التوفیق لدى مندوب التوفیقدني كذلك أخذ بالتفاوض الجماعي و فالمشرع الأر 

ختلاف العلاجیة مع إو بهذه الإجراءات الوقائیةت قوانین المقارنة قد أخذأن أغلب البالذكر
.في التسمیاتبسیط

ا لما تمثله نظرً و لى غرار بقیة التشریعات ائري فقد تم تنظیم هذا الموضوع عالقانون الجز اأم
د ینتج عنها من أضرار اقتصادیة ، وما قأهمیة في مسیرة العلاقات المهنیةهذه النزاعات من 

لى وضع طرق وقائیة  من النزاعات ارتأى المشرع الجزائري إ،لطرفیناجتماعیة لمصالح او 
.)المطلب الثاني(و اخرى علاجیة ) المطلب الأول (الجماعیة 

.388.أحمیة سلیمان ، قانون علاقة العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، مرجع سابق، ص- (1)
.أحمیة سلیمان، نفس المرجع، نفس الصفحة- (2)
.510.، ص2006دار الثقافة للنشر و التوزیع، مصر، سید محمود رمضان، الوسیط في شرح قانون العمل،- (3)
.303.، ص2005أحمد عبد الكریم أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة، الأردن،- (4)
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المطلب الأول

جراءات الوقائیة من النزاعات الجماعیة في العملالإ

یعالج فیها یةنصوصا قانونالمشرع علاقات العمل الجماعیة وأصدر أحكاما و لقد نظم
ن كان قبل ذلك لم یقر صراحة إ و ، حتى التي تنشأ بسبب أو بمناسبة العملالخلافات 

75/31ففي الأمر رقم (1)، إلا  أنه اعترف ضمنیا بهاعتراف بإقامة علاقة عمل جماعیةالإ
أقر نظام المصالحة بینما أقر ، ة لعلاقات العمل في القطاع الخاصالمتعلق بالشروط العام
من القانون الأساسي العام رقم 90ذلك في المادة التى تتولد عنها و كیفیة حل الخلافات 

78/12(2).

(3)تسویتهااء الخلافات الجماعیة في العمل و المتعلق باتق82/05لكن بصدور القانون رقم 

تقاء الخلافات بین في المادة الأولى منه الإجراءات الإلزامیة لإو 75/31الأمر أحكامهتألغ
لجماعیة المتعلق بالوقایة من منازعات ا90/02بصدور القانون رقم العمل و الجماعیة في
أسلوب الوقایة من المنازعات تبني المشرع الجزائري (4)ضرابممارسة حق الإفي العمل و 

.الجماعیة 

التسویة الودیة تعني حل المنازعات العمالیة الجماعیة بطریقة سلمیة سواء ا أن ذكرنا أنفً 
تفاقات الجماعیة أو اللجوء إلى جهات تحددها الإ(5)بالتفاوض المباشر دون وساطة

واضح رشید، الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل في إطار الإصلاحات الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة - (1)
.231.، ص2001ة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الماجستیر، فرع قانون المؤسسات، كلی

، التضمن القانون الأساسي العام للعمل، 1978أوت 5المؤرج في 12-78، من القانون رقم 90راجع المادة - (2)
.1978أوت 08، المؤرخ في 32ج ر، عدد 

ات الجماعیة في العمل وتسویتها،ج ، المتعلق بإتقاء الخلاف1982فبرایل 13، المؤرخ في 05-82القانون رقم - (3)
1982فبرایر، 16، المؤرخ في 7ر، عدد 

، المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 1990فیفري 06، المؤرخ في 02-90القانون - (4)
، 68عدد، ج ر، 1991دیسمبر 21المؤرخ في 27-91وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

1991.
.301.، ص2005مصطفى أحمد أبو عمرو، علاقة العمل الجماعیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، - (5)
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جزائري على غرار بقیة التشریعات إلى وضع الأنظمة الداخلیة ووصل تفكیر المشرع الأو 
جراءات الأمر الذي یدفع بهم الى وضع إة في العملالنزاعات الجماعیوقائیة منجراءاتإ

السابق 90/02هذا حسب القانون رقم لى أي نزاع بینهما و إحتیاطیة لتفادي الوصول إ
، خاصة بعد أن أصبحت جراءاتفاقیات الجماعیة تخلوا من هذه الإت، فلا تكاد الإالذكر

، التفاوض من المشاركة في تسیرالتنظیمات النقابیة تتمتع بالشخصیة القانونیة التى تمكنها
تتمثل الاجراءات الوقائیة من النزاعات الجماعیة في القانون الجزائري و (1)مع أصحاب العمل

جان المكلفة بمهمة التصدي للنزاعات و اللّ ) الفرع الأول(في التفاوض الجماعي المباشر 
.)الفرع الثاني(المحتملة 

الفرع الأول

الجماعي المباشرالتفاوض

أو منتخبین ابین ، سواء كانوا ممثلین نقض المباشر أن یلتقي ممثلو العمالیقصد بالتفاو 
بین صاحب العمل أو أصحاب العمل وذلك بالتركیز علىو من طرف العمالةمباشر 

نص علیه والجدیر بالذكر أن أسلوب التفاوض (2)النقاش بین الطرفینأسلوب مباشر للحوار و 
رات كما تعتمدها الادالهیئات المستخدمة غیر المؤسسات و ده كل اتمعتالمشرع الجزائري ل

الأخیرة تخضع في تسویة نزاعاتها ه، هذكذلك المؤسسات والادارات العمومیة باعتبار
.الجماعیة لقانون العمل 

التفاوض المباشر لدى الهیئات المستخدمة : أولاً 

مضمون وأحكام هذه الأخیرة، لو لاتفاقیات الجماعیةبالرجوع إلى القوانین المنظمة لإبرام 
، یظهر من خلال عقد المستخدمین و ممثلو العمال اجتماعات نجد أن تطبیق هذا المبدأ

سابق، لإجتماعي في القانون الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان ا- (1)
.95.ص
یة، الطبعة الثانیة جسور للنشر علاقة العمل الفردیة والجماع. الوجیز في شرح قانون العمل،بشیر هدفي- (2)

.213.، ص2009، الجزائر، والتوزیع
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4ت علیه المادة دوریة یدرسون فیها أوضاع العمل ووضعیة العلاقة الاجتماعیة وهذا ما نص
یعقد المستخدمون و ممثلو"الذي جاء نصها كما یلي لف الذكر و االس02- 90من القانون 

تهدف هذه و "العمال اجتماعات دوریة یدرسون فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة و المهنیة
لى تبادل الآراء وطرح الحلول ات المرتكزة على الحوار المباشر إجتماعالإاللقاءات أو 

.وحمشترك للنزاع المطر لى حل ل إالممكنة بهدف الوصو 

امي في بعض الدول، كما قد تكون إجراء لز وقد تكون المفاوضة المباشرة إجراء إ
الجماعیة للعمل لتنظیم الإجتماعات بین ، إذا تحیل التشریعات إلى الإتفاقاتاختیاري

من نفس 4/3وهذا یتجلى في المادة (1)الجزائريللتشریعبالنسبة حال، كما هو الینالطرف
تطبیق هذه المادة ، لاسیما دوریة تتحدد كیفیات ... "القانون السالف الذكر على 

فعدید الاتفاقیات "مستخدمین وممثلي العمالالاجتماعات ، في الاتفاقیات التى تبرم بین
.(2)الجماعیة المبرمة في المؤسسات المستخدمة سعت الى تجسید هذه القاعدة 

التفاوض المباشر لدى المؤسسات و الادارات العمومیة: ا ثانیً 

الهیئات العمومیة تعد مؤسسة أو الإدارة عمومیة خاضعة لقانون العمل كل المؤسسات و
الولایات والبلدیات وهذا ما جاء دارات المركزیة التابعة للدولة و ذات الطابع الإداري وكذلك الإ

الأمر و 91/27لمتمم بالقانون المعدل و 90/02من القانون (3)14به نص المادة
العمومیة لا یعتبر موظف یخضع راتاأحد المؤسسات أو الادوكل من یعمل لد06/03

، بالعودة الى نص المادة یخضع لقانون العمللقانون الوظیفة العمومیة بل یعتبر عاملاً 
الادارات العمومیة سات و المجال للمؤسج قد أتاح.من القانون السابق الذكر نجد أن م04

.214.سابق، صبشیر هدفي، مرجع - (1)
قة العمل في التشریر الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، الاتفاقیة الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم غلا-)2(

.372.سابق،ص
، المتعلق بالوقایة من النزاعات 1990فیفري 06، المؤرخ في 02-90، من القانون رقم 14راجع امادة - (3)

21، المؤرخ في 27-91الجماعیة في العمل وتسویتها، وممارسة حق الأضراب، العدل والمتمم، بالقانون رقم 
.1991، 68، ج ر، عدد 1991دیسمبر 
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تدرس " لى الطرق الودیة المتمثلة في التفاوض الجماعي حیث تنص المادة على اللجوء إ
دارات العمومیة فيیة و المهنیة داخل المؤسسات و الإوضعیة العلاقات الاجتماع

دارات مثلین المخولین في المؤسسات و الإاجتماعات دوریة بین ممثلي العمل و الم
.(1)"العمومیة المهنیة

تح ذ تفصال المباشر الدائم بین الطرفین إتإبقاء الإفي وتبرز أهمیة التفاوض المباشر 
حباط الاشكالاتال بین الأطراف الأمر الذي یؤدي إلى إالمجال لتشاور و التعاون الفع
، من الدوریةجتماعات سیر علاقة العمل كما تمكن هذه الإأوالمخالفات التى تلحق أثناء 

، أو من كل طرف قصد تفادي تأزم الخلافالتنازلات التى قد یقتضي الأمر تقدیمها تحدید
.(2)زیادة التوتر

رع الثانيالفَ 

جان المشتركةاللُّ 

خر أثناء سیر علاقة العمل تنشأ تى قد تثار من حین لآا لتأزم بعض الخلافات التفادیً 
مؤقتة لغرض الوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وقد تنصل جان مختلطة دائمة أو لِ 
تحدیدها إلى جان بل ترك الأمر في تنظیم هذه اللّ تحدید كیفیة انشاء و ج من عبأً .م

اقتراح الحلول المناسبة یات متابعة النزاع ودراسته و یفِ تفاقیات الجماعیة حیث یتم تبیان كَ الإ
المسائل دوریة لمعالجة مختلف جان المشتركة بعقد اجتماعات تعمل هذه اللّ و (3)له

، و تبادر هذه المستخدمةلها علاقة بالعمال داخل المؤسسةالاجتماعیة التىالاقتصادیة  و 
بعد دراستها من الإشكالاتو لمختلف الخلافات دائل المناسبة البو لى اقتراح الحلول جنة إاللّ 

حتى لا تتبع بصورة تمس أطراف اقتراحها مختلف جوانبها والبحث عن الحلول المحتملة و 

61.، ص2011وابل رشید، قانون العمل، دار هومة، الجزائر، بلعروسي أحمد التیجاني،- (1)
سابق، الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع - (2)
.373.ص
سابق،لإجتماعي في القانون الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان ا- (3)
.97.ص
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ي الممثلین النقابین للعمال لأال نشوب الخلاف بین صاحب العمل و تنشأ اللجنة حو (1)النزاع
أیام بعد )3(لال ثلاثة خبالإنعقادنةجتقوم اللّ جتماعي و الإسبب یتعلق بالمجال المهني و 

نشاءها في الاتفاقیات الجماعیة كما سبق و أن ذكرنا كما أنها تقوم تنص إجراءات إشوءها و نُ 
ا التالیة یومً )15(لى حل النزاع و ذلك في أجلحتى تصل إزمة  بإجراء المفاوضات اللا

.(2)لإنشائها

لوقائي و كمثال احذت بهذا الأسلوبقیات الجماعیة نجد أن أغلبها قد أبإطلاع على الاتفاو 
" ما یلي المؤسسات المالیة التي تضمنت اقیة الجماعیة لقطاع البنوك و تفعلى ذلك نجد الإ

في حالة نشوب خلاف بین صاحب العمل و الممثلین النقابین للعمال ، لأي سبب متعلق 
یمكن انشاء ني و الاجتماعي و كذلك الأمر في حالة النزاعات المفاجئة ، بالمجال المه

.طراف النزاع أمن قبل العمال و أصحاب العمل ض خاصة لهذا الغر لجنة

جنة بإجراء أیام الموالیة لإنشائها وتقوم هذه اللّ )3(جنة وجوبا خلال الثلاثة تجتمع اللّ و 
یوما من )15(اللازمة من أجل تسویة النزاع خلال خمسة عشرة فاوضات مالمشاورات وال

ا بذلك ، وتكون نتائج أعمالها ملزمة لأطراف النزاع و في تاریخ انشائها ، و تحرر محضرً 
جوء إلى جنة في تسویة النزاع ، و استمرار الخلاف فانه یجب اللّ حالة فشل هذه اللّ 

و الجدیر (3)"جباریة الخاصة بالوساطة ، أو التحكیمأو الإالقانونیة أو الإتفاقیةالإجراءات 
جنة سواء بفض النزاع أو عدمه في نهایة مهمة اللّ بالذكر و بعد استعراضنا لهذا المثال ف

.لیها ملزمة للأطراف النزاع ا یتضمن النتیجة المتوصل إفإنها تحرر محضرً 

قریش بن شرقي، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومیة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في - (1)
118. ، ص2002الجزائري، -ة بن عكنونجامع–العلوم الإداریة رع قانون المؤسسات معهد الحقوق و الحقوق، ف

.99.یحیاوي نادیة، المرجع السابق، ص- (2)
سابق، مرجع قة العمل في التشریع الجزائري،سلیمان، الإتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاأحمیة - (3)
.373.ص
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المطلب الثاني 

جراءات العلاجیة لنزعات العمل الجماعیةالإ

ذلك راجع سواءفي مهمتها والتوصل إلى نتیجة لحل النزاع و كثیرًا ما لا توفق اللّجان 
تنفیذ الحلول التى لعدم التزام  الأطراف بنتائجها و ها وإما مطالبها و اقفتمسك الأطراف بمو إلى

لإجراءات ایجعل من اللّجوء  إلى الوسائل و تم اقتراحها أو لأي سبب كان الأمر الذي
باعتبار أن الإجراءات العلاجیة لتسویة نزا عات العمل الجماعیة و العلاجیة أمرًا محتمًا 

.(1)، التحكیم أو الوساطة إلا أننا سنخص دراستنا حول المصالحةل في المصالحةتتمث

من في بابه الأول الذي جاء بعنوان الوقایة السالف الذكر90/02بالرجوع إلى القانون 
قد ذكر نوعان من تسویتها نجد أن المشرع الجزائري النزاعات الجماعیة في العمل و 

تضمنها القسم الأول من الفصل الأول الذي جاء بعنوان الأحكام التى المصالحة فالأولى 
هي المصالحة التى لهیئات المستخدمة غیر المؤسسات والإدارات العمومیة و تطبق على ا

فقد جاء في الفصل الثاني الذي أما النوع الثاني )الفرع الأول(تعني بِها الهیئة المستخدمة 
، وهذا ما سندرسه في المؤسسات والإدارات العمومیةلى جاء بعنوان الأحكام التى تطبق ع

.)الفرع الثاني (

الفرع الأول 

المصالحة لدى الهیئة المستخدمة 

إذا " التي تنص على ما یليو السابق الذكر(2)90/02من القانون5باستقراء المادة
ممثلو العمال یباشر المستخدم و ،كل المسائل المدروسة أو في بعضهااختلف الطرفان في 

كن كل من اجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو العقود التي لم ی

سابق، قة العمل في التشریع الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، الإتفاقیة الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علا–(1)
.374.ص
.تسویة نزاعات العمل، السابق الذكرالمتعلق بالوقایة و ،02-90، من القانون 5المادة - (2)
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إذا لم تكن هناك إجراءات إتفاقیة للمصالحة أو في حالة فشلها یرفع و . الجانبین طرفا فیها
ختصة المیة العمل ال الخلاف الجماعي في العمل إلى مفتشالمستخدم أو ممثلو العم

فالأولى تضمنتها الفقرة الأولى قد جاءت بنوعین من المصالحة نجد أن المادة" إقلیمیا
. (1)أما الفقرة الثانیة نصت على المصالحة القانونیةالاتفاقیةالمتمثلة في المصالحة و 

تفاقیةالمصالحة الإ : أولاً 

جراءات الآلیات أو الإconciliation conventionnelleیقصد بالمصالحة الاتفاقیة 
الجماعیة التى غرضها إیجاد الممثلون العمال في الاتفاقیات التى یدرجها المستخدمون و 

عقود العمل تطبیق أحكامهونها أثناء سیر و الحلول المناسبة للمنازعات المحتملة التى قد یواج
أو ترك الإجراءات التى یعتمدونها من أجل تفسیر بنود الاتفاقیة ،أو سریان علاقة العمل

ل لجان ، ویتم الاتفاق على كیفیة تشكیا خلافات في تفسیرها بین الطرفینالتى قد ینشأ بشأنه
ممثلو العمال تكون تشكیلة أعضاءها  متساویة عدد متساوي من توكل لها مهمة المصالحة و 

.وممثلو المستخدمین

كذا المجالات أو عمل الّجنة ومهامها وصلاحیاتها و ف الحریة الكاملة لتحدید وللأطرا
الذي قد یمتد إلى كل النزاعات المحلیة أو الجِهویة وحتى النزاعات التى تتدخل فیها لصلح و 

، كما أنه للأطراف الحریة لاعتماد النظام ة وذلك حسب نطاق تطبیق الاتفاقیةالوطنی
ینصوا في بنود الاتفاقیة أن یعتمد على ثلاث درجات للمصالحة التدرُجي  للمصالحة كأن 

المتواجدة داخل المؤسسة وإن فشلت فیرجعون ولى على مستوي اللّجنة المحلیة و كأن تكون الأ
.(2)إلى الدرجة الأعلى وهكذا

سابق جع مر لإجتماعي في القانون الجزائري، أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان ا- (1)
.99.،ص
.100.، صأحمیة سلیمان، المرجع نفسه- (2)
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المصالحة القانونیة : ثانیاً 

جوء إلى المصالحة القانونیة اللّ التى باءت بالفشل یمكنعد المرور بالمصالحة الاتفاقیة و ب
كما یمكن الرجوع إلى هذه الأخیرة في حالة عدم النص على المصالحة الاتفاقیة في 

، التى تخطر من طرف مهمة المصالحة إلى مفتشیة العملج.الاتفاقیات الجماعیة ویعهد م
وجوباً بمحاولة ، التى تقومم بالطرق الودیة داخل المؤسسةأطراف النزاع الذین لم یحل نزاعه

في فقرتها الأولى من 6هذا ما أكدته المادة ة بین المستخدم و ممثلي العمال و المصالح
طرفي الخلاف لعقد أول جلسة في أجل لا فیقوم مفتش العمل باستدعاء90/02القانون 

أیام و هذا حتى یسجل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل ) 4(یتعدى أربعة 
. من القانون السالف الذكر(1)6/2وهذا حسب نص المادة المتنازع فیها

بالرجوع إلى المیدان أو الجانب التطبیقي لمهام مفتشیة العمل ولحرص هذه الأخیرة و 
على الحل المعجل للخلاف قبل تفاقمه نجد أن مفتش العمل أو أحد نوابه ینتقل إلى المؤسسة 

محاولة حل النزاع إن أمكن قبل إجراء أول جلسة بعد علمه بالخلاف للمعاینة و المستخدمة 
فإن نجحوا في ذلك أُعتبر النزاع قد حُلَ بالطرق الودیة الداخلیة للمؤسسة المستخدمة وإن 

بعد بالخلاف لإجراء أول جلسة للصلح و فشلةْ المحاولة أستدعى مفتش العمل المعنیین 
ش العمل محضرًا ول جلسة یُعد مفتإبتداءًا من أوكذلك (2)أیام كحد أقصى) 8(مضي ثمانیة 
:(3))3(أحد النتائج الثلاثتنتهي إلى والتي،التى توصل إلیهاائجیدون فیها النتی

التشاور كلّي للنزاع الناتج عن التفاوض و إما أن تتوج جهود لجنة المصالحة إلى حل : أ 
خبرة التى الالمفتوح بین أطراف الخلاف في إطار لجنة المصالحة الاتفاقیة أو بواسطة

فضل التنازلات المقدمة من كل ، وبیستخدمها مفتش العمل والتى اكتسبها من ظروف مماثلة
لأحد  بنود الاتفاقیة الجماعیة تعتبر النتیجة المتوصل إلیها عبارة عن تعدیل ، و طرف

ما یتعلق ، اعیةالاتفاقیة الجمالخصة بنها تخضع لنفس الشروط فإذلك بإعتبارها  كو 

.السالف الذكرالمتعلق بالوقایة وتسویة نزاعات الجماعیة،02-90، من القانون رقم 6راجع المادة - (1)
.، من نفس القانون8راجع المادة - (2)
.215.سابق، صبشیر هدفي، مرجع - (3)
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التى تم تعدیلها بالقانون رقم و 90/02من القانون 8نص المادة  وحسب ، یداعالإو بالتسجیل
ویقوم مفتش العمل تحریر محضر المصالحة 1991دیسمبر 21المؤرخ في 91/27

یوم الیتضمن الإتفاق على المسألة التى كانت محل النزاع و تصبح هذه الأخیرة نافذةً من 
(1)الاً لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقلیمیًا دعها الطرف الأكثر إستعجو یالذي 

جزئي لبعض مسائل حل كما أنه یمكن للجهود المبذولة من طرف اللّجنة أن تؤدى إلى :ب 
مسائل التى تم موضوع النزاع ففي هذه الحالة یحرر مفتش العمل محضرًا یُدون فیها ال

(2)تسویتها على الوساطة أو التحكیم بهذا یتسنى للأطراف عرض المسائل التى یتم و تسویتها 

أما النتیجة الأخیرة والتى یمكن للّجنة المصالحة الوصول إلیها بعد أن إنتهاء المدة : ج 
القانونیة لجلسات المصالحة هي فشل إجراء المصالحة ففي هذه الحالة یحرر مفتش العمل 

، إما أشرنا إلیها یمكن لأطراف النزاعة محضر عدم المصالحة وكماأو اللّجنة المصالح
علیها أحكام الإتفاقیة ، وهذا حسب ما تنصطة و إما إلى التحكیمإلى الوسااللّجوء 
.الجماعیة النزاعات ، أو أحكام القانون بتسویة الجماعیة

الفرع الثاني 

الإداریة العمومیةتسویة النزاعات الجماعیة في المؤسسات و الهیئات 

ت المهنیة الفردیة في الأسس التنظیمیة التى تقوم علیها العلاقاأن المبادئ و بإعتبار
ة والإجتماعیة، الفردیة المالیو الأحكام وكافة المسائل المهنیة المؤسسات والهیئات الإداریة و 

تنظیمیة عامة أو خاصة أو عن طریق اعیة تحدد بمقتضى نصوص قانونیة و الجمو منها
القوانین الأساسیة الخاصة بفئة معینة من الفئات العمالیة أو قطاع معین من قطاعات 

نوع من الهیئات الإداریة یضفي لعلاقة العمل في المؤسسات و النشاط الإداري فإن هذه 

لإجتماعي في القانون الجزائري، مرجع أحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان ا-)1(
.101.سابق،ص

الجزائري، بین الإیطار القانوني في القانون الضمان الإجتماعيمان، آلیات تسویة منازعات العمل و أحمیة سلی-)2(
، ما بین 1ألقیة حول الطرق البدیلة لحل النزاعات بالملتقى الدولي المنعقد بجامعة الجزائرمداخلة ، العمليالواقعو 
.167.، ص2014ماي ، 7و6
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وضوع دراستنا بإعتبار أن مو (1)فیما یخص بتسویة النزاعات الجماعیة الخصوصیة أ التمیز
الإدارات العمومیة ویتمثل مؤسسات و ینحصر حول المصالحة فإن هذا الإجراء في مثل هذه ال

:في 

التظلم : أولاً 

إذا اختلف الطرفان في كل المسائل " على02-90من القانون رقم 16/02تنص المادة 
: إلى المدروسة أو بعضها یرفع ممثلو العمال المسائل المستمر فیها الخلاف 

السلطات الإداریة المختصة في مستوي البلدیة أو الولایة التى ینتمي إلیها المؤسسة أو -
.الإدارة المعنیة

الوزراء أو ممثلهم المخولین إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المعنیة تدخل في نطاق -
" .طنیًا إختصاصهم أو إذا كان الخلاف الجماعي في العمل یكتسي طابعًا جهویًا أو و 

لیست دائمًا 15لمشاورات الدوریة المنصوص علیها في المادة اإن التفاوض الجماعي و 
السالفة الذكر للّجوء 16فعالة لحل النزاعات الجماعیة الأمر الذي دفع بالمشرع إلى المادة 

حسب نص المادة في حالة فشل التفاوض الجماعي أخرى المتمثلة في التظلم و إلى وسیلة
قاط التى لا تزال متنازع فیها إلى السلطات الإداریة المختصة فع ممثلو العمال النزاع أو النیر 

ویتضح من هذا ،لوزراء أو ممثلهم أصحاب الإختصاصعلى مستوي البلدیة أو الولایة أو ا
ج قد أراد بذلك حل النزاع عن طریق تعدیل أو سحب أو إلغاء القرار أو الإجراء مسبب .أن م

.(2)النزاع أو أي تدخل من شأنه حل الخلاف قبل تطوره 

المصالحة : ثانیاً 
لطات الإداریة المختصة أو الوزراء أو ممثلهم في إیجاد حل فإن هذا إذا ما فشلة الس

بالضرورة إلى إتباع إجراء المصالحة وإعتبار أن العلاقة المهنیة و الإجتماعیة المتعلقة یدفع

سابق، الجزائري، مرجع لإجتماعي في القانون الضمان اأحمیة سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل و –(1)
.119-118. ص.ص

.119.أحمیة سلیمان، المرجع نفسه، ص–(2)
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الهیئات العمومیة تكتسي طابعاً خاصاً فإن المصالحة هنا إجراء بالعمال لدى المؤسسات و 
فالمستوى الأول یتمثل في المصالحة الرسمیة أما الثانیة فهي : خاصة على المستویین 

.المصالحة العادیة 

المصالحة الرسمیة : أ 

تتدخل هذه شراف السلطات الرئاسیة السلمیة و تحت إوتتم إجراءات هذه المصالحة
بینالأخیرة كوسیط بین الطرفین إذ تقوم بإستدعاء الأطراف المتنازعة لجلسة مصالحة ودیة 

، ومفتشیة العمل وتحاول تقریب وجهات النظر الطرفین وبحضور إدارة الوظیفة العمومیة
.(1)90/02من القانون رقم 17المتنازعین أیاً كان سبب النزاع أو محله وهذا ما أكدته المادة 

، تبین من خلال  إجتماع المصالحةذاإویكون تدخل تلك السلطة سواء بصفة مباشرة 
قانوني أو تنظیمي تسهر السلطة السلمیة حسب المادة الخلاف یتعلق بعدم تطبیق إلتزام أن 
أن تطبق الإلتزمات محل الخلاف یوماً على)30(من نفس القانون خلال ثلاثین (2)18

التعلیمات الرئاسیة التى یمكن أن تصدرها للجهات المعنیة وهذا وذلك من خلال الأوامر و 
لمباشرة التدخل بصفة غیر كما یمكن للسلطة احظ في المیدان العمليالأمر نادرًا ما یلا

.مباشرة 

إذ تقوم السلطة المباشرة عند إكتشافها (3)90/02من القانون 19كما نصت علیه المادة 
، بإخطار المعمول بهاأن نقاط الخلاف تكمن في تأویل الأحكام القانونیة أو التنظیمیة 

حول تفسیر أو ، بإعتبار المرجع الرسمي لكل خلافلسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةا
، أو اع في المسألة لم یتم الحسم فیهاتطبیق هذه النصوص لكن إذا ما تبین أن سبب النز 

أو التقني أو لكونه حدیثاً تنظیمه وتحدیده بشكل واضح سواء لطابعه العمليموضوع لم یتم 
، ما إلى ذلك من الأسباب الأخرى، أو ة على النصوص المعمول بهانة لاحقلظروف معی

.المتعلق بالوقایة وتسویة النزاعات الجماعیة، السالفة الذكر02- 90من القانون ،|17راجع المادة –(1)
.، من نفس القانون18راجع المادة - (2)
.، من نفس القانون19راجع المادة - (3)
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وهذا یتطلب عرض مقترحات للتكفل بإیجاد إطار قانوني أو تنظیمي لتنظیم المسألة أو 
على شارة والمساعدة على تسویة النزاع،الموضوع محل النزاع وذلك على سبیل الإست

، سویة تستجیب للمتطلبات العملیة والمیدانیةت، والتى علیها إیجاد الجهات المختصة بذلك
إلى حل لتوفیق بین ، أو إستكماله المهم أن تلجأ الجهة سواء بتعدیل نص قانوني أو تنظیمي

.(1)المتنازعان 

المصالحة العادیة : ب 

النزاعأوجب المشرع إحالةإذا لم تنجح المصالحة الرسمیة من إیجاد حل لتسویة النزاع
" بمجلس الوظیفة العمومیة  المتساویة الأعضاء "على هیئة متساویة الأعضاء المسماة  

اوي من عدد متسالمتشكلة و ، السالف الذكر02-90من القانون21الذي نصت علیه المادة 
.الأعضاء الممثلین للموظفین من الأعضاء الممثلین للإدارة، و 

عضاء هو ثمانیة الأ، فمجموع 90/416المرسوم التنفیذي رقم من 2ة وحسب الماد
یمثلون العمال ولكل ممثلین عدد مماثل من ) 4(دارة وأربعة یمثلون الإ) 4(،أربعة ) 8(

بالرجوع إلى المادة و م في حالة غیاب الأعضاء الرسمین یتولون مهامهنیالاحتیاطیالممثلین 
عام الممثلین للإدارة یتمثلون في المدیر المن المرسوم السالف الذكر نجد أن أعضاء3

، أما اخلیةالوزیر الكلف بالدل من الوزیر المكلف بالمالیة، و للوظیفة العمومیة وممثل عن ك
الأعضاء الممثلین للعمال فتعینهم التنظیمات النقابیة الأكثر تمثیلاً في قطاع الإدارة العمومیة 

بقرار صادر من رئاسة المرسوم نفسه و من4نص المادة على المستوى الوطني حسب

سابق، لإجتماعي في القانون الجزائري، مرجع سلیمان، آلیات تسویة منازعات العمل والضمان اأحمیة –(1)
.121-120. ص.ص
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أعلاه یتم تعین هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاثة (1)رمن المرسوم المذكو 6حكومة وحسب المادة ال
:سنوات قابلة للتجدید أما عن مهام هذا المجلس فیتمثل في ) 3(

الإداراتجماعیة في العمل داخل المؤسسات و إجراءات المصالحة في مجال الخلافات ال
التنظیمیة التى تخضع لها علاقة العمل في بداء رأیه في النصوص التشریعیة و العمومیة وإ 
.(2)العمومیةالإدارات و المؤسسات

إجراءات المصالحة -1

، فإن المجلس متساوي الأعضاء لا یخطر ف النزاعات الخاضعة لقانون العملعلى خلا
90/02من القانون 19(3)الأطراف المتنازعة مباشرة بل وحسب نص المادةمن قبل

ا المتمثلة سواء في رئیس السالف الذكر فإن المجلس یخطر من طرف الجهة الرئاسیة العلی
العام الوزیر المكلف بالوظیفة العمومیة وبالتحدید یتم إخطار المدیرلوالي أو ، أو االبلدیة

حكومة في إتخاذ المفوض من قبل الالأخیر رئیسًا للمجلس و بإعتبار هذاللوظیفة العمومیة 
تنظیم القرارات التى یخولها القانون أو الكافة الإجراءات والقیام بكل الأعمال والتصرفات و 

.لإدارة الوظیفة العمومیة 

بواسطة محضر عدم المصالحة الذي تعده الجهة بمجرد إخطار المجلس بالنزاع و 
لذي یتضمن النقاط اموقع من طرف الأطراف المتنازعة و ال، و سیة العلیا والسابقة ذكرهااالرئ

من المرسوم 13المادة بعملا، و التى لا یزال الخلاف قائمًا فیهكذا النقاطالمتفق علیها و 
ذلك خلال عضاء للإجتماع للنظر في النزاع و یقوم رئیس المجلس بإستدعاء الأ(4)90/416

یتضمن الإستدعاء الموجه لكل عضو ملخص للنزاع و نسخة من أیام على أن )4(أربعة 

، المتعلق بتشكیل 1990دیسمبر 22، المؤرخ في 416-90، من المرسوم التنفیذي 6و4-3-2راجع المواد - (1)
.1990ول اء وتنظیم عمله، ج ر، العدد الأمجلس الوظیف العمومي المتساوي الأعض

الإجتماعي في القانون الجزائري، مرجع الضمان یة منازعات العمل و أحمیة سلیمان، آلیات تسو - (2)
.124- 123-122. ص.سابق،ص

.المتعلق بالوقایة وتسویة نزاعات الجماعیة، السابق الذكر02- 90، من القانون رقم 19راجع المادة - (3)
.، السالف الذكر416-90م التنفیذي ، من المرسو 13راجع المادة- (4)
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هذه لإقتراح المقدم من او لسلمیة العلیا للأطراف المتنازعةالمحضر المعد من طرف السلطة ا
هذا حسب ن للمشاركة في إجتماعات المجلس و ، أضف إلى هذا إستدعاء المتنازعاالأخیرة

من المرسوم نفسه یقوم رئیس المجلس(1)16ملاً بالمادة من نفس المرسوم و ع15لمادة ا
الملفات والمستندات ، إنطلاقًا من بإعداد تقریر كامل حول معطیات وملابسات النزاع

المرسلة إلیها من المؤسسات توثیقها الأمانة التقنیة ، و و تى تجمعها المحاضر الوالتقاریر و 
.(2)الإدارات العمومیة وممثلي العمال

التى یمكن تشبیهها باشر المجلس في عملیة المصالحة و ، یالإجراءات الأولیةوبعد إتمام 
ن یتم الإستماع إلى التقریر الذي یعده ویقدمه المقرر المعیبالمرافعة أمام المحكمة حیث 

من 17كما تخول المادة ،جهات نظر كل طرف من أطراف النزاع، وإلى عرض و للقضیة
ا المرسوم التنفیذي السالف الذكر لرئیس المجلس إستدعاء أي شخص یراه هذا الأخیر مناسبً 

المجلس على إیجاد الإستماع إلى رأیه كلما كان ذلك یساعد للإستعانة بخبرته أو معرفته و 
المقررة بثمانیة بعد إتمام المجلس مهمته أو إنقضت المدة القانونیة للإجتماعات حل لنزاع و 

.(3)أیام یعلن المجلس رأیه أو قراره بعد المداولة) 8(

نتائج المصالحة –2

بعد إنتهاء المجلس متساویة للأعضاء من عملیة المصالحة وذلك في مدة لا تتجاوز 
أیام إبتداءًا من تاریخ إجتماعه الأول یتوصل هذا الأخیر أحد نتیجتین سواء أن ) 8(ثمانیة 
ي هذه الحالة یحرر الرئیس محضر أو جزء منها و فهل مسائلكلى حل النزاع بیصل إ

من المرسوم السالف الذكر 18حسب ما تقضي به المادة یبلغه في الحین للأطراف المعینة و 
ت وهذا ما جاء(4)هقابلاً للتنفیذ عند تاریخ تبلیغویعتبر الإتفاق المبرم بین الأطراف المعنیة 

.، السالف الذكر416- 90، من المرسوم التنفیذي رقم 16- 15جع المواد را- (1)
لإطار القانون والواقع العملي، أحمیة سلیمان، الآلیات المهنیة الإتفاقیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة بین ا- (2)

.193- 192. ص.ص،مرجع سابق
سابق، مرجع آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانو الجزائري،أحمیة سلیمان،- (3)
.126.ص
.194.أحمیة سلیمان، مرجع سابق، ص- (4)
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كل أن یوقع هذا المحضر من الرئیس و على"التى تنص من نفس المرسوم و 20المادة به
أما النتیجة الأخرى "من الطرفین سواء كان الإتفاق على كل جوانب النزاع أو جزء منه فقط 

من المرسوم والتى 19المادة فهي عدم تسویة النزاع كله أو جزء منه ففي هذه الحالة وحسب 
، یبادر فورًا إلى تحریر محضر حة بشأن النزاع كله، أو جزء منهإذا لم تفلح المصال"تنص 

عدم المصالحة ، یبین فیه بوضوح ، ما تم الإتفاق بشأنه من النقاط ، وما یزال الخلاف 
".مستمرًا بشأنه ، من نقاط أخرى ویرسل إلى أطراف النزاع 

:خلاصة

04-90نزاعات العمالیة في كلى القانونین رقم لقد نظمت أحكام الصلح فیما یخص ال
المتعلق بالوقایة من 02- 90المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل والقانون رقم 

النزاعات الجماعیة في العمل، وممارسة حق الإضراب، لكن نجد أن إجراءات الصلح في 
ذلك عند العودة إالى تختلف عن تلك الخاصة بالنزاعات الجماعیة و النزاعات الفردیة 

مصالحة القانونیة فالمكلف بتسویة النزاعات الفردیة في هذه المرحلة هي مكاتب المصالحة ال
.بعدما كانت مفتشیة العمل قبل مرحلة الإصلاحات

فتش في مرحلة المصالحة القانونیة هو مأما في النزاعات الجماعیة فالمكلف بإجراء الصلح 
العمل



الثانيالفصل  



نزاعات العملالفصل الثاني                                             آثار وفعالیة الصلح على 

36

الفصل الثاني 

فعالیة الصلح على نزاعات العملر و اثآ

بعد إتباع الأطراف المتنازعة لإجراءات الصلح المنصوص علیها في قانون العمل قد 
ففي حالة عدم ،تنتهي إلى عدم الصلحالإجراءات بالصلح كما قد تفشل و تُتوج هذه

حالة كان النزاع فردیا أو فيالصلح یجوز للأطراف المتنازعة رفع الدعوى القضائیة 
إذا كان النزاع التحكیمت المتمثلة في الوساطة و اللّجوء إلى الإجراءات الأخرى لحل النزاعا

هذا ما حة صلح أنتج هذا الأخیر لأثاره و أما إذا نتج عن إجراءات المصال،جماعیا
. اول التفصیل فیه في المبحث الأولسنح

ا یعني حل النزاع مة المصالحة إلى تسویة جزئیة لنزاع  ممهلكن إذا ما توصل المكلفون ب
من (1)31حسب المادة بعض النقاط الأخرى من دون تسویة، ففي هذه الحالة و بقاءفي نقاط و 

یتم تحریر محضرین الأول هو محضر ،(2)02- 90من القانون 8المادةو 04-90القانون
اول المسائل التى لم الثانى فهو المحضر الذي یتنأما فیه النقاط التى تم تسویتها الصلح یتناول 

،، وكان هدف المشرع الجزائري من جعل الجهة المكلفة بالمصالحة تحرر محضرینتتم تسویتها
رض النقاط حتى یتسنى للأطراف أن یجعل النقاط المتفق علیها محل تنفیذ في حین یمكنه ع

سواء على الوساطة أو التحكیم أو حتى القضاء بإعتبار أن هذه الجهات تسویتهایتم التى لم 
.لا تقبل النظر في المسألة إلا بوضع أمامها محضر عدم الصلح 

بالرجوع إلى المواد التى تحكم نزاعات العمل نجد أن المشرع لم یجعل المصالحة و 
ل كان هذا حرصًا منه على اللإجراء الوحید لحل نزاعات العمل خاصة الجماعیة منها فه

ضائیة التى قد تهدر منحهم فرص لحل نزاعاتهم خارج الجهات القمصالح الأطراف المتنازعة و 
ى لا تستحق أن ینظر في تخفق على الجهات القضائیة مثل هذه النزاعات التأموالهم و وقتهم و 

صة إجراءات بعضها خاأنه تحسبًا منه لعدم فعالیة شأنها قاض لسهولة حلها، أم

.السابق الذكر،سویة النزاعات الفردیة في العمل،المتعلق بت04-90، من القانون رقم 31راجع المادة - (1)
.السالف الذكر،سویة النزاعات الجماعیة في العملالمتعلة بالوقایة وت02-90، من القانون رقم 8راجع المادة - (2)
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لهذا سنحاول تخصیص المبحث الثاني فعلها بتكثیف إجراءات  التسویة و تمحاولة و المصالحة
.لدراسة فعالیة إجراء الصلح لحل نزاعات العمل 

المبحث الأول

آثار الصلح في تسویة نزاعات العمل 

حتى علیه یجب أن یكون ذلك التصرف صحیحًا و أثر حتى یكون لأي تصرف قانوني 
قد تم مستجمعًا لكل شروط صحته وبالرجوع إلى المواد ینتج الصلح لآثاره یجب أن یكون

ن ، یمكائري نجدها قد تضمنت شروطًا عامةمن القانون المدني الجز (1)461، 460، 459
الجزائري لم یتناول شروط صحة الصلح بإعتبار أن المشرع و ،تطبیقها على الصلح بصفة عامة

، إلا أن المشرع أراد بذلك أن كیفیة تنفیذهته و لنص على إجراءال بل إكتفي بافي قانون العم
التى جاءت في المواد السالفة الذكر تحكم الصلح في المواد المدنیة و الجزائیة یجعل الأحكام

.بما فیها الصلح الوارد في قانون العمل

الجوهریة هذا یعتبر من العناصر یكون هناك نزاع قائم أو محتمل و من شروط الصلح أنو 
أي أن تتجه الشرط الثاني فیتمثل في نیة إنهاء النزاعاطبیعة الأشیاء أمأمر بدیهي یتلاءم مع و 

لمكلفة بالصلح إلى أو الّلقاءات التى تعقدها اللّجان اإرادة المتنازعان في جلسات التفاوض 
في أن یتنازل الطرفان عن الإدعاءات الشرط الثالث  فیتمثل وعنفك النزاع ما و إصلاح حاله

فلا نكون بصدد ،ه  وترك الطرف الآخر كل ما یدعیهزل أحدهما عن شيء مما یزعمافإذا لم ین
ن جزء عیكون التنازل على وجه التقابل و إذ یجب أن،الصلح بل مجرد نزول عن الإدعاءات

26الموافق ل 1395رمضان عام 20، المؤرخ في 58-75من القانون رقم ،461، 460، 459راجع المواد –(1)
.، معدل و متمم1975سبتمبر 30، الصادرة في 78ر،عدد .، یتضمن القانون المدني، ج 1975سبتمبر 
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و بتوفر هذه (1)متعادلةمن الجانبین لیس من الضروري أن تكون التضحیة الإدعاءات و من
بین أو علاقة العمل ) المطلب الأول(الشروط ینتج الصلح لأثاره سواء على النزاع بحد ذاته 

)المطلب الثاني(المتصالحین  

المطلب الأول 

أثار الصلح على النزاع

الصلح لا یأتي هكذا من دون أي جهد أو أي سعي مسبق بل یعتبر رأینا سابقا أن 
یئات المستخدمة أو لدى سواء على مستوى الهبهاتوج جهود القائمین الصلح نتیجة نبیلة ت

المتنازعة أن یصلوا إلى لا یمكن للأطرافكاتب التي تعهد لها تلك المهمة و الماللجان أو 
سواء في تنازلات مالیة أو حق  المتمثلة ابل للتنازلات و ع إلا بتقدیم متقفي حسم النزامبتغاهم

متكافئة یتم التوصل لو لم تكنالتنازل حتى و هبهذیعة النزاع و ذلك حسب طبإدعاء و أو
المتمثلة في تج فورا لأثاره على النزاع و في حالة حدوث ذلك فإن هذا الاخیر ینإلى الصلح و 

.ب عن إتفاق الصلححسم النزاع و تثبیت الوضع القانوني المترت

الفرع الأول 

إنهاء النزاع 

هذه بدورها كانت منازعات فردیة أو جماعیة و تختلف منازعات العمل حسب طبیعتها سواء
ففي النزاعات الفردیة نجد عدة ،یثور بشأن تنفیذ علاقة العملتختلف حسب طبیعة كل خلاف 

أسباب للخلاف فمثلاً المنازعات المتعلقة ببنود العقد فغیاب بند أو حكم من الأحكام الأساسیة 
ة الأطراف المتعاقدة في ضبط دار یمس بصحته بإعتبار عقد العمل ترجمة لإللعقد یعیبه و 

.25–24–23.ص.ص،سابق، مرجع یحیاوي نادیة- (1)
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، و بناءًا على ذلك فإن لینظموا ما یرونه مناسباً في ذلكإلتزامات كل طرف فیه وتحدید حقوق و 
ببنود العقد تتخذ مظهر خلاف أو نزاع كل إخلال بالتزامات التعاقدیة تنتج عنه نزاعات تتعلق 

.(1)بسبب عدم مطابقة بند أو شرط لطبیعة العمل المنجز أو المتفق علیه أو لأي سبب آخر

نص إتفاقي فالإخلال ببند من بنوده الإتفاقیة الجماعیة كما قد یسبب نزاعًا فردیاً كل خرق ل
، یثیر نزاعاً متعلقًا یخضع لما تتضمنه الإتفاقات والإتفاقیات الجماعیةعلماً أن كل عقد عمل 

، یلزمه موقف مواجهة مع العمال المتضررینبحقوق منبثقة عن نص إتفاقي یضع المستخدم في 
خرق أحكام قانونیة كما أن خرق النظام الداخلي أو، للعمالتطبیق الأحكام الأكثر نفعًا 

.(2)تنظیمیة تعتبر من بین الأسباب المثیرة للنزاعات الفردیةو 

فرغم صعوبة تحدیده من الوهلة الأولى إلا أن أسبابه یمكن أن أما عن النزاع الجماعي 
تتمثل سواء في سوء تفسیر أو تطبیق القانون أو القواعد التنظیمیة أو أن یكون النزاع متعلقًا 

مراجعة لعمل بحقهم في المطالبة بتعدیل و بتعدیل القانون حیث یتمسك العمال أو أصحاب ا
الإستفادة من بعض لوصول إلى الزیادة في الأجور أو اقانون أوإتفاقیة جماعیة من أجل 

أوضاع إقتصادیة بناء على تعبیر وضع أو ،جتماعیة التى یستفید منها العمالالإمتیازات الإ
.ظهور معطیات جدیدة تفرض مراجعة القانون أو الإتفاقیة وإجتماعیة و 

اقیة الجماعیة یعد من أحد تفسیر العمال لأحد بنود الإتفكما أن تعارض تفسیر المستخدم و 
وإختلاف مسبباتها جماعیة إختلاف نزاعات العمل من فردیة و ورغم(3)أسباب النزاعات الجماعیة

المصالحة فإذا ما نجحت هذه طریقأولي عنكإجراء وجوبي و و إلا أن كلاهما یتم تسویته
التى تنص و 462المادة ىبالرجوع إلف.ثر لصلح الإجراءات في تسویة النزاع وحسمه كأول أ

وحسب هذا النص فإن الصلح "... ینهي الصلح النزاعات التى یتناولها " في فقرتها الأولى 

للطباعة والنشر والتوزیع، ، دار هومةرالإصلاحات الإقتصادیة في الجزائ، علاقة العمل في ظلدواضح رشی–(1)
.16-15ص ، .ص،2002،الجزائر

.ص.ص،2001، الجزائر، یوان المطبوعات الجامعیةدلمستخدم في تسریح العمال تأدیبًا،، سلطة اسعید طربیت- (2)
14-15

-80ص ،.ص،سابقمرجع ،اعیة في ظل الإصلاحات الاقتصادیةمنازعات العمل الفردیة والجم،واضح رشید-)3(
80-82.



نزاعات العملالفصل الثاني                                             آثار وفعالیة الصلح على 

40

تحكم النزاع المعني بالمصالحة فإنه وبنجاحه یحسم یث ما تم ومهما كانت القواعد التيح
مدعى ولو أقام الفلا تسمح بعده دعوى وعلیه فالصلح في نزاعات العمل ینهي النزاع (1)النزاع

.أطرافه النسبیة تتعلق بالنزاع و سبیاً و ، لكن حسم النزاع هنا یكون نبینة على ما إدعاه

الأثر النسبي المتعلق بالنزاع : أولاً 

ذا كان فالصلح  ینهي الخلاف في النزاع الذي كان محل المصالحة لا غیره ما یعني إ
مستقل عن النزاع الذي تم عرضه على الصلح فإن هذا لا هناك نزاع سابق أو لاحق و 

یشمله الصلح  بإعتبار أن المصالحة قد تم الإتفاق فیها على النقاط  والمسائل التى تم 
ة قد تكون في یالمستخدم كما أن النسبنزاع محتمل أو حاصل بین العامل و لا على عرضها 

جزئي لنزاع فأثر الصلح لى حل نزاع واحد وهذا في حالة توصل إجراءات المصالحة إ
إنهاء النزاع بشأنها دون أن یمتد المسائل التى تم الإتفاق علیها و بحسم النزاع یشمل فقط 

.إلى المسائل التي  لم یتفق علیها والتي بقي النزاع قائمًا بشأنها 

ثر النسبي المتعلق بأطراف النزاع الأ : ثانیًا 

أما بالنسبة للأشخاص فیقتصر أثر إنهاء النزاع على الشخص الذي قام بالصلح لأنه 
فردیًا فإن أثر إنهاء لا یرتب ضرر أو نفع لغیر عاقده فإذا كان النزاع المعني بالصلح 

العامل المعني بالنزاع فلا یمتد إنهاء النزاع إلى العمال النزاع یقتصر فقط على المستخدم و 
ة یستدعي فقط المعنیین ، فمكتب المصالحو كان موضوع النزاع نفسهلالآخرین حتى و 

إذا كان ون ملزمًا به فقط أطراف النزاع و الإتفاق الذي یتوصل إلیه هذا المكتب یكبالنزاع و 
یكون موضوع النزاع هو نفس رافه نفس المستخدم مع عامل آخر و یكون أطهناك نزاع 

هذا النزاع یحتاج إلى إجراء مصالحة مستقلة الموضوع الذي تم تسویته مع عامل آخر فإن
. هذا لأنه لم یكن طرفًا فیها،قةفلا یمكن للمستخدم أن یرغم هذا العامل نتائج مصالحة ساب

،الطبعة الثالثة_ تقع على الملكیةالعقود التي _الوسیط في القانون المدني الجدید،السنهوري عبد الرزاق أحمد- (1)
591.ص،2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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الشيء إذا كان النزاع جماعیًا فأثر الصلح في إنهاء النزاع لا یشمل إلا العمال نفس
لقانونیة لتسریح النزاع عدم إتباع الإجراءات اطرفًا في النزاع كأن یكون سبب الذین كانوا 

إستثناءًا على هذا فأثر الصلح في إنهاء النزاع یشمل جمیع العمال الإقتصادي لكن و 
ي بإتفاق یسري على جمیع المنتمین إلى إطار مهني أو نشاط واحد بحكم أن الصلح یأت

یعدل أحد یة الجماعیة أوالإتفاقفيالصلح سوف یكون بندًا جدیدًاالعمال وهذا أن إتفاق
لو كان هؤلاء و بما أن بنود الإتفاقیة ملزمة بحكم القانون على جمیع العمال حتى بنودها و 

نوا طرفًا في و فإن العمال الذین لم یك(1)غیر منتمین للهیئات الموقعة على الإتفاقیة العمال
ا یعدل أو یكمل الإتفاق النزاع سیمتد إلیهم أثر الصلح في حالة ما إذا جاء هذا الأخیر بم

. أو الإتفاقیة الجماعیة 

الفرع الثاني 

تثبیت الوضع القانوني المترتب عن إتفاق الصلح

أن محضر الصلح یتناول النقاط التى تم الإتفاق علیها من طرف المتصالحین بإعتبار 
حكمًا صادر من الجهة المكلفة بالمصالحة هذا یكونفإنه یمیل إلى أن یكون عقدًا على أن

أو الإنقاص إنشاء إلتزامات جدیدة ة المتصالحین و دار محضر الصلح عبارة عن توحید إلأن 
یكشف تفاقالإمنها الأمر الذي یوضع على عاتق الطرفین إلتزامات  یجب تنفیذها كما أن 

عن الحقوق الراجعة للمتصالحین ذلك أن الأثر الكاشف للصلح مقصورة على الحقوق 
لا المتنازع فیها دون غیرها فإن شمل الصلح حقوقًا غیر متنازع فیها كان الأثر ناقلاً 

.(2)كاشفاً 

.197.، صسابقمرجع ،هدفي بشیر–(1)
.وما یلیها591. ، صسابقعبد الرزاق أحمد، مرجع السنهوري -
.66- 65. ص.، ص2003إبراهیم سید أحمد، عقد الصلح فقها و قضاءً، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، - (2)
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یقصد بهذا الأثر أن الحق یخلص للمتصالح بالصلح یستند إلى مصدره الأول لا و 
.إلى الصلح

زعات المتعلقة بخرق نص إتفاقي المنامنازعات المتعلقة ببنود العقد أوفمثلاً ال
تنظیمیة  الناتجة عن خرق أحكام قانونیة و المتعلقة بخرق النظام الداخلي أوالمنازعات أو

تأدیة علاقة العمل بشكل مغایر أومخالف لما هو مدون في البنود كلها كان سببها 
والتنظیم أأو فالصلح هنا یكون أثره كاشفًا لحق الذي مصدره القانون ،غیرهأوأوالقانون

لتى تعتبر المصدر الأول للحق لكن إذا ما تعلق الأمر احتى العقد و الإتفاقیة الجماعیة أو
هذا ن أن یكون للصلح أثر منشأ للحق و بالنزاعات الجماعیة فإضافة إلى هذا فإنه یمك

عاش یتأثر بالأوضاع خاصة في النزاعات المتعلقة بتعدیل القانون فالوضع الإجتماعي الم
حتى حتم تغیر بعض النصوص القانونیة والإتفاقیةمر الذي یالإقتصادیة والسیاسیة الأ

.أوضاع العمالمعتتلائم 

، نزاعًالمستخدم على إبقائها یخلقبتغیر تلك النصوص مقابل تمسك االعمالفتمسك 
أفرزت صلاحًا فإن ما تم الإتفاق علیه بتعدیل النصوص و اما تمت المصالحة هنفإذا 

وضاع التي كانت سببًا في ، تلائم الأال لم تكن في القانون أو الإتفاقینشأ حقوقًا للعم
بما إتفق به وعلیه و بكل هذا یتثبة الوضع القانوني المرتب عن إتفاق الصلحو النزاع 

.و إلیه كان بفضل تلك التضحیاتما قدمه من تنازلات فإن ما توصلالطرفان و 

المطلب الثاني 

صلح على علاقة العمل الآثار 

إجراء الصلح تبني الطرق البدیلة بصفة عامة و إن هدف المشرع الجزائري من
العلاقة التى تربط بین العاملبصفة خاصة في تسویة نزاعات العمل هو الحفاظ على 

المستخدم من جهة أخرى فكل نزاع قائم بین هذان الطرفان یهدد العمال من جهة و أو
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فإذا ما تم الصلح بإتفاق الأطراف كان علیهم وهذا كإلتزام تنفیذ بالإندثارعلاقة العمل 
ینتج الصلح أو ، وغالبًا ما حاول التفصیل فیه في الفرع الأولوهذا ما سن.ذلك الإتفاق 

الإتفاقیة الجماعیة أو یأتي یدة لم تكن موجودة في القانون أو إتفاقات جدج و ینتهي إلى نتائ
بما یخالف ما كان مدون في النصوص الإتفاقیة أو القانونیة وعلیه كان من الواجب 

.ند التطرق إلى الفرع الثاني الجماعیة وهذا ما سنراه عتعدیل الإتفاقیة 

الفرع الأول

تنفیذ إتفاقیة الصلح

الصلح مشكلاً أثناء إجراءات المحاولة لتوصل إلیه قدر ما یطرحه لا یطرح إتفاق  
على غرار الحكم القضائى، وعلى هذا ومن أجل إضفاء نوع من هعند محاولة تنفیذ

.(1)المشرع بنوع من الضمانات التنفیذیةأحاطهقوة التنفیذالإلزامیة و 

القوة التنفیذیة لإتفاق الصلح : أولاً 

ینفذ الأطراف إتفاق المصالحة وفق " على (2)04- 90من القانون 33تنص المادة 
یومًا ) 30(الشروط و الآجال التي یحددونها فإن لم توجد ففي أجل لا تتجاوز ثلاثون 

قانون للأطراف حریة تحدید شروط فقد ترك الوحسب هذا النص "من تاریخ الإتفاق
و في نفس الوقت توقع إغفال الاطراف على التحدید ،وآجال تنفیذ إتفاق المصالحة

، یومًا من تاریخ الإتفاق) 30(ثون تتجاوز ثلالحالة بآجل للتنفیذ التي لاوقیدهم في هذه ا
من نفس (3)34أما عن جزاء من رفض تنفیذ إتفاق الصلح فقد نصت علیه المادة 

ر من عدم تنفیذ إتفاق ضر المتمثل في توفیر الحمایة القضائیة للطرف المتالقانون و 
، وإن كان یتمتع بقوة ثبوتیة أضفاها علیه القانون المصالحةذلك لأن محضر المصالحة و 

.368. سابق، ص أحمیة سلیمان، الإتفاقیة الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل، مرجع –(1)
.، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، السالف الذكر04- 90القانون رقم - (2)
.، من نفس القانون34راجع المادة –(3)
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یجعله المشرع كضمان لتنفیذه و فهو لا یتمتع بالقوة التنفیذیة كما أن التنفیذ الجبري لم 
.(1)إصدار أمر التنفیذشرع بربطه باللّجوء إلى القضاء و علیه قام الم

قانون المنظم لنزاعات بالعودة إلى الو 04-90من القانون (2)22/2وهذا ما تأكده المادة 
ق إلى كیفیة تنفیذ محضر المصالحة، والمراد من تفحصه نجد أن المشرع لم یتطر الجماعیة و 

المصالحة في النزاعات د كیفیة تنفیذ محضرحعن تنظیم هذا الأمر هو أن یو سكوت المشرع
جعل لأولى تفا04-90من القانون 32،34عیة فإستنادًا إلى أحكام المادتین الجماالفردیة و 

تفحص مدى مطابقتها مع إتفاقیة تفسیر الإتفاقات الجماعیة و ق و یمحكمة العمل المختصة تطب
بالتنفیذ إلى المحكمة المصالحة أما المادة الثانیة فتمنح المتضرر حق رفع إلتماس إصدار أمر

.المختصة 

عجل رغم فلهذا الأمر قوة التنفیذ الم(3)السابق ذكره04-90رقم من قانون 34للمادةطبقًا و 
، هو رع بالنسبة لتنفیذ محضر المصالحةالنفاذ المعجل الذي أقره المشالمعارضة أو الإستئناف و 

یصدر تضرر المطالبة به أمام المحكمة و النفاذ المعجل القضائي الذي یتعین على الطرف الم
أمر التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة عن رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعیة  

صول على أمر تنفیذ محضر المصالحة، في أول جلسة بعد رفع الطرف المتضرر دعوى للح
.(4)تقدیریة في أن یحكم به لهذا الأخیر السلطة الو 

توقیع الغرامة التهدیدیة : ثانیًا 

من الطرف الآخر یوقع القاضي الصلحتنفیذ إتفاقیةیضمن الطرف المضرورحتى 
كما ،ن الراتب الشهري الأدنى المضمونبالمئة م25غرامة تهدیدیة یومیة لا تقل عن 

رسة نجاة، النزاعات الفردیة في العمل بین القانون والإجتهاد القضائي، مذكرة التخرج المعهد الوطني للعمل،- (1)
.35.، ص2002الدفعة الثانیة للتكوین المتخصص، في القضاء الإجتماعي، لسنة 

.، المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، السالف الذكر04-90، من القانون رقم22راجع المادة - (2)
.، من نفس القانون34راجع المادة - (3)
.138-137.ص.سابق، صنادیة یحیاوي، مرجع - (4)
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90/04من القانون 34هذا ما أكدته المادة التنظیم المعمول بهما و لتشریع و یحدده ا
(1)السالف الذكر

الغرض من و ،لا یمكن إستمرارها  لمدة طویلةیدیة التى یحددها القانونإن الغرامة التهد
عي علیه وإصراره على رفض هو التأكد من تعنت المدتحدید أجل لنهایة الغرامة التهدیدیة 

مر الذي جعل المشرع یعطي الحق للدائن في الرجوع على المدین باتعویض ، وهو الأالتنفیذ
ذلك بعد إثبات الإمتناع بموجب و (2)نون المدني الجزائريمن القا175عملاً بنص المادة 

في للشروط یكون طلب التعویض المستو رسمي محرر من طرف محضر قضائي، و محضر 
الغرامة التهدیدیة یقدر القاضى مبلغ التعویض المستحق أثناء تصفیةالمشار إلیها مؤسسًا و 

التعنت الصادر من بالدائن و ي في ذلك الضرر اللاحق على أن یراع،المحكوم بها
.(3)المدین

الفرع الثاني 

لصلحكأثرتعدیل الإتفاقیة الجماعیة 

امن الداخلي بین العمال من جهة التضتفاقات الجماعیة أساس التعاون و تمثل الإ
على هذا وأصحاب العمل من جهة أخرى، لتحقیق التنظیم  لضوابط وشروط العمل، و 

نظیمي العام لهذه الإتفاقیات، ، على تحدید الإطار التتحرص التشریعات العمالیة الحدیثة
ممثلي العمال، بین أصحاب العمل و تنشأ إتفاقیات العمل الجماعیة عن طریق التفاوضو 

طیلة إستمرار ، لكن هذه الإتفاقیة الجماعیة لا تدوم بغیة تحسین شروط العمل وظروفه
الإجتماعیة التى تم في المعطیات الإقتصادیة و الظروف و ما تتغیرعلاقة العمل فكثیرًا

بیقها قد یضر بمصالح أحد ظلها إبرام الإتفاقیة الجماعیة ، مما یجعل الإستمرار في تط

.309.یة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صأحم- (1)
.، السالف الذكر58-75، من القانون رقم 175راجع المادة - (2)
.35. سابق، ص رسة نجاة، مرجع - (3)
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، أو اللّجوء إلى ف المتضرر إما المطالبة بتعدیلها، الأمر الذي یدفع الطر الطرفین
.(1)نقضها

الإتفاقیة الجماعیةتعدیل إجراءات : أولاً 

لجماعیة إجراءات وكیفیات تعدیل ومراجعة هذه كثیرًا ما یدرج أطراف الإتفاقیة ا
من 14في فقرتها (2)120ذلك في نص المادة الإتفاقیات وهذا حق یمنحه لهم القانون و 

فإذا كانت حالات التعدیل التي تفرضها .المتعلق بعلاقة العمل11-90م القانون رق
الإمتیازات التي لم تمس بالحقوق و ، أوفائدة للعمالتعود بالفائدةإتفاقیة أحكام قانونیة أو 

، فهذا لا یثیر أي إشكالات قانونیة أو تطبیقیة بحكم أنها تضمنها الإتفاقیة المراد تعدیلها
تحتاج في الغالب إلى التفاوض بین الأطرافلا ئیًا في أحكام الإتفاقیة الساریة، و تدمج تلقا

.بمجرد أن تستكمل إجراءات نفاذها یتم تطبیقها في عقود العمل و جل إعتمادها بل من أ

التي عادة ما تمس یفرضها تغیر الظروف نحو الأسوأ و أما إذا كانت التعدیلات التي 
الذي یطرح إشكالاً عند معارضة لأمر ا(3)بما یعرف بمبدأ المخالفة على الحقوق المكتسبة

فاقیة الجماعیة المراد بنود الإتهم في إستمرار قلات وتمسكهم بحالعمال لمثل هذه التعدی
التفاوض من أجل الوصول إلى حل یرضي الجمیع نفس تعدیلها وبهذا یستوجب إجراء

علیه ما یتوصل إلیهت الصلح و الشيء في حالة نشوب نزاع جماعي الذي یمر بإجراءا
یزید علیهاأو حتى ما ینتهي إلیه التفاوض یأتي ببنود جدیدة أو معدلة للبنود السابقة أو 

تزید من إمتیازات العمال فإنها تدرج مباشرةً ضمن رنا إذا كانت البنود صالحة و فكما ذك
أن محضر الصلح تم الإتفاقیة أما إذا كانت العكس فإنه تكون ملزمة علیهم بإعتبار 

.35.مرجع سابق، صبشیر هدفي،–(1)
الجماعیة للعمل كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، أحمیة سلیمان، الإتفاقیة-

.222.ص
المتعلق بعلاقة العمل، ج ر، عدد 1990أفریل 21المؤرخ في 04- 90من القانون 120/14راجع المادة –(2)
.1990دیسمبر 21، المؤرخ في 29- 91، المعّدل والمتمّم بالأمر رقم 1990،أفریل 17

أحمیة سلیمان، الإتفاقیة الجماعیة كإطار لتنظیم علاقة العمل في التشریع الجزائري، مرجع سابق، –(3)
.224- 223-222.ص.ص
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لیس من تدبیرهم معًا و وصلوا إلیه كان تممثلي العمال ما یعني أن ما و مبإتفاق المستخد
.بتدبیر إرادة منفردة 

تعدیل الإتفاقیة الجماعیةأثر :ثانیًا 

عدلة الجدیدة البنود المنود الإتفاقیة حلول هذا البند أو بینتج عن إستكمال تعدیل بند أو 
وثیقة إلحاق ، أو تفاقیة وفق الأحكام الجدیدةة الإغمحل البنود القدیمة، سواء بإعادة صیا

.لتعدیل  كملحق للإتفاقیة المعینةا

نسخة من أجل تسجیلها و العمل بما أن نسخة من الإتفاقیة  تودع لدى مفتشیة و 
من قانون العمل التي 126هذا حسب المادة دى أمانة ضّبط المحكمة المختصة و أخرى ل

یقدم طرف التفاوض الجماعي أوالطرف الأكثر إستعجالاً منها الإتفاقیة " تنص على
مفتشیة العمل لفور إبرامها ، قصد تسجیلها فقط ، ) الإتفاق الجماعي (الجماعیة 

تجدید للإتفاق یستوجب إتباع نفس وعلیه فكل تعدیل أو (1)" ...كتابة ضبط المحكمة و 
، خاصةً إذا هذا لنفاذ ما تم تعدیلهالشهر و یداع و المتمثلة في التسجیل والإت السابقةإجراءا

.تفاقیة الأصلیةتضمن التعدیل إضافة  أحكام جدیدة لم تكن موجودة في الإ

سببها في الحالة العادیة التي كان ذا كان التعدیل بإجراءات التفاوضیستوي الأمر إو 
بإجراءات كان ناتج عن تسویة نزاع جماعي لإجتماعیة أواتغیر الظروف الإقتصادیة و 

راف الإتفاقیةعن تعدیل بإرادة أطو المصالحة فسواء كان التعدیل ناتج عن صلح أ
ف عقود الفردیة یمن نتائج تعدیل الإتفاقیة یتم تكی، و یستوجب  تسجیله وإیداعه وشهره

.(2)القائمة وفق الأحكام الجدیدة 

، دار العلوم، الجزائر، )النصوص القانونیة-المدخل العام(محمحد الصغیر بعلي، تشریع العمل في الجزائر (1)-
.85.، ص 2011

.225.صأحمیة سلیمان، المرجع نفسه،–(2)
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المبحث الثاني 

فعالیة الصلح في تسویة نزاعات العمل 

الصلح بصفة لتسویة نزاعات العمل بصفة عامة و من المؤكد أن للطرق البدیلة 
هدف المشرع ا المطروحة أمام القضاء المختص و خاصة دور كبیر في التقلیل من القضای

العمل، أربابلعلاقة بین العمال و هو توطید امن إقرار الصلح في القضایا الإجتماعیة 
ك بمحاولة إیجاد حل یرضي ذلحقیق التنمیة الإقتصادیة، و ، وتوتكریس السلم الإجتماعي

. ، بطریقة تحفظ مصالح كل منهما الطرفین

، قبل اللّجوء إلى إجراء المصالحة كإجراء أولي مسبقتخضع النزاعات العمالیة إلى 
أو في مجال نزاعات العمل الجماعیة ،ان في مجال نزاعات العمل الفردیةالقضاء سواء ك

، إذن كما بینا سابقًا أنه إجراء طابع وجوبيالإجتماعیةمادة الوتكتسي محاولة الصلح في 
لهذا فإن دور مكاتب كتقییم ى القضاء وإلا رفضت الدعوى شكلاً، و جوهري قبل اللّجوء إل
الذي هو التشریعي، و لیس مرتبط فقط بالجانبفي حل النزاعاتتهالمصالحة ومدى فعالی

.مرتبط كذلك بالجانب التطبیقي إنما ، و ظريالجانب الن

أهل الإختصاص نتوصل إلى أن الواقع العملي یثبت عمومًا بالعودة إلى المیدان و ف
بها من ، وذلك حسب الإحصائیات العامة المصرح كاتب المصالحةعدم فعالیة دور م

من خلال هذا المبحث سنحاول و (1)المراقبة و طرف رئیس مصلحة الوقایة والتنشیط 
هذا في تناول أهداف جاب للصلح في حل النزعات العمل و التطرق إلى الجانب الإی

ئص التي تنقص المصالحة كمطلب أول أما في المطلب الثاني سنتطرق إلى ذكر النقا
.ودأهم النقاط التي تعیق إجراء الصلح من تحقیق الهدف المنشمن فعالیة الصلح أو 

.139. ، ص یحیاوي نادیة، مرجع سابق–(1)
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المطلب الأول

مزایا المصالحة في تسویة نزاعات العمل 

یمثل الصلح بصفة عامة طریقة أصلیة لحل النزاعات لكونها جزءًا من الإرث 
، ائمًا بذاتهالقانوني للشعب الجزائري كان قبل الإحتلال الفرنسي یشكل نظامًا  قضائیًا ق

فبعدما كانت وسیلة لتسویة ، عة یلجأ المتنازعان لحل نزاعاتهمسریفهي طریقة فعالة و 
.ورت وإمتدت إلى الحیاة القانونیةزاعات الحیاة الإجتماعیة تطن

یقوم به أشخاص عهدت لهم مهمة التوفیق بین -وفر إجراء المصالحة الذيث ییح
، فهو من جهة للمتنازعینمزایا هامة –لخبرتهم المهنیة و مركزهم الإجتماعي المتنازعان 

، و یجنبهم المعاناة  الطویلة سریةتفاهم بسرعة وبساطة و یسمح لهم بحل نزاعاتهم بال
یفرضها القضاء، وهو من الیف الباهضة التيالتكالبیروقراطیة و الشاقة مع الإجراءات و 

د إرجاع اللحمة بین المتنازعین مع ضمان تنفیذ بنو على تحقیق الصلح و یسهرجهة أخرى
. (1)الصلح

الفرع الأول

العمال على رابطة العمل بین المستخدم و المحافظة

لم یلجأ المشرع إلى إجراء المصالحة في نزاعات العمل إذا كان قد بین من حیث 
العلاقة الرابطة الجماعیة إلا سعیًا منه لحمایة أ الوقایة من النزاعات الفردیة و الأصل مبد

أجراءه فهو إلى جانب ذلك قنن من القواعد ما یحكم سیر النزاع العمالي في و بین المستخدم
أطواره ففرض أولاً عرض الأمر على المسؤول المباشر إذ لا یجوز مباغتة احله و مختلف مر 

هو بذلك تخفف العبء على العامل في رفع طلبه رة بطلب قضائي دون توجیه الطلب و إدا
إذا قررت الإتفاقیة و ،بذل جهدو ذلك مراحل إجرائیة طویلة لجهات خارجیة أخرى بما یكلفه 

.النزاعات الفردیة وجب تطبیقهالجماعیة للعمل إطار لحسم

.7.صمرجع سابق، نوح، عبد الّله –(1)



نزاعات العملالفصل الثاني                                             آثار وفعالیة الصلح على 

50

لم یجد النزاع العمالي حلاً له على المستوى الداخلي وجب عرضه علىإذاغیر أنه
لى مفتشیة العمل عفتعرض الشكوى ،مفتشیة العملخارجیة حصرها المشرع أولاً فيجهات

مباشرة لى مكتب المصالحة الذي یستدعي الأطراف المعنیة ویحاوللیعرضها بدوره ع
نظر الأطراف المتنازعة ونجح في أداء فإن وفق في تقریب وجهات،إجراء المصالحة

أن هي فإن النتیجة الطبیعیة ،الإدارة المستخدمة لمضمون الشكوىمهمته فاستجابت مثلا 
عند هذه المرحلة وبالتالي لن یعرض على القضاء وهو ما یقلل في النهایة من النزاع ینتهي

.الیة عات العمثقل هذه المناز 

وبنظام المصالحة في المادة العمالیة یكون المشرع قد قنن القواعد ما یؤدي إلى تبسیط 
یح المجال لسماع ه یتفی،فاقي تركیزا على مبدأ التفاوضالإجراءات والبحث عن حل ودي إت

ر ومحاولة تفهمه والتضحیة ببعض الحقوق من أجل التوصل إلى لطلبات الآخكل طرف
.المستخدمیزید علاقة العمل أكثر رباطةً وقوة بین العامل و حل یرضي الطرفین الأمر الذي 

لعل مزایا الصلح في نزاعات العمل هي التى تجعل منه أكثر فعالیة في حمایة و 
، فما یمتاز به إجراء الصلح هو الذي یخلق نوع من دمالمستخالعامل و العلاقة القائمة بین 

به من إجراءات لا هي هدر ، في أن ما یقومون الطمأنینة في نفسیة المتنازعینو الراحة 
. (1)سریةمن حظوظهم في حل نزاعهم بسرعة وبساطة و یزیدللجهد بل هو مالا للوقت و 

بساطة حل النزاعسرعة و : أولاً 

علاجیة بإجراءات بسیطة الفردیة بإجراءات ودیة أوزاعات الجماعیة منها أویتم حل الن
الملاحظ الشكلیة، و مصاریف وبعیدًا عن الإجراءات هلة دون التقیید  بمواد معینة أوسومرنة و 

النقائص ضاء الذي لا یخلو من التعقیدات و أن النزاعات المعقدة التي یتطلب حلها في الق
إلى هذا تعقد ، اضفما یجعل القضاة یعملون تحت الضغطالراجعة إلى القضایا وتكدسها م

اءات إجر المتمثلة في التبلیغ والإختصاص وسیر الجلسات والطعن و كثرتها إجراءات التقاضي و 

.137. سابق، ص یحیاوي نادیة، مرجع –(1)
16-15ص، .سابق، صعبد االله نوح، مرجع -
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مادیًا كل هذا ا إلى تطویل الفصل في النزاعات وإرهاق المتقاضین نفسیًا و تؤدي غالبً أخرى التي 
.(1)ذلك في بضعة أیام بعقد بضعة جلسات بإتباع إجراءات المصالحة و یمكن تجنبه

السریة والحمیمیة: ثانیًا 

المتقاضین وكشف أسرارهم فضلاً عن نوایاهم جراحمبدأ علنیة الجلسات غالبًا إلى إیؤدي 
غالبًا آثار نفسه بالغة علیهم ویفسد العلاقات بینهم بل ، مما یكون لهوتصرفاتهم أمام الحضور

، فالمشاكل لح طالما أنه لا یجري أمام الملأإجراءات الصهوفر تیهدد أحیانًا الإستقرار وهذا ما و 
م یجب أن تحل بینهم كإجراء أولي وهذا ما یفسر أن قضایاهالحاصلة بین العمال والمستخدم و 

المرور بهذا لا تسمح باللّجوء إلى القضاء إلا بعد تقر إتباع هذا الإجراء و أغلب القوانین المقارنة 
.(2)إجراءات المصالحة الإجراء و إثبات فشل

الثانيالفرع 

التخفیف على الجهات القضائیة 

نزاعاتهم التى تطرح كثرة معهم مشاكلهم و تطور المجتمعات وكثرة العلاقات بین الأفراد ب
تماطل ء یشكو من طول إجراءات التقاضي و أمام القضاء المختص فكل من یتجه إلى القضا

، بسرعةقاعسون عن الفصل في النزاع، في أنهم یتفیرجعون اللّوم  علیهم، القضاة في الفصل
ج قد .المشرعالإداریة نجد أن ة و ، فبالعودة إلى قانون إجراءات المدنیذلكلكن الحقیقة غیر 

المدعى علیه بوضعه عددًا من الإجراءات یجب إتباعها كل من المدعى و حرص على حمایة 
لسبب في إطالة أغلبها تعتبر اعلّ ،منحهم حقوقًام القضاء عند طرح أي نزاع أمامهأما

ر حظالدفاع فمن حق المدعى علیه أن یتطبیقًا لمبدأ حقو إجراءات التقاضي وكمثال على هذا
بالحضور یسمع طلبات المدعي وتجهیز دفوعه  ویتم إستدعاءه بما یعرف بالتكلیف الجلسات و 

.15.سابق، صعبد االله نوح، مرجع - (1)
.13،15ص، .نفس المرجع، ص–(2)
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أشهر بالنسبة 3یومًا قبل إنعقاد أول جلسة بالنسبة للمقیمین بالجزائر إلى 20یمهل له مدة و 
.من ق ،إ،م،إ(1)16هذا حسب نص المادة للمقیمین بالخارج و 

ق،إ،م،إ على (2)59في نص المادة كمثال آخر الدفع بإرجاء الفصل إذ أوجب المشرع و 
تمسك به أحد دفعًا إجرائیًا إذا ما أبداه أو القاضي الإستجابة لطلب إرجاء الفصل بإعتباره

لى هذا إجراءات أخرى تزید مدة الخصوم طالما كان هذا الحق منصوص علیه قانونًا أضف إ
ام حقهم في بعض المتقاضین یتعسفون في إستخدالتقاضي طولاً في الفصل كما أن هناك 

.الإستئناف التقاضي مكرًا منهم ولإحباط خصومهم كإجراء الطعن و 

لإجراءات المنصوص بإعتبار أن القاضي لا یسیر الخصومة بنفسه بل مجبر بإتباع او 
لك الإجراءات تستغرق تن له الإسراع في الحكم لأن أغلب إ فإنه لا یمك.م.إ.قانونعلیها في 

ما لها من خصوصیة في الإسراع ذلك لالطرق البدیلة لحل النزاعات و ج.على هذا تبني موقتًا، و 
.ل النزاعات حفي 

تفحص ما ورد بهماو 02-90القانون و 04-90إذا كان المشرع بموجب القانون رقم 
خاصةً المواد المنظمة للجهات المكلفة بالمصالحة نجد أن المشرع الجزائري لم یمنح لمكاتب 

، سلطة إتجاه الأطراف المتنازعة وهذا أمر طبیعياللّجان المكلفة بالمصالحة أيالمصالحة و 
جهة نظر أطراف یكون مجرد وسیط یسعي إلى تقریب و فمكتب المصالحة لا یرقي إلى أن 

.ت الإتفاق في محضر رسمياثبإ و ،النزاع

بالتالي التقلیل من حدة و جهة نظر أطراف النزاعقرب و و فإن وفق في هذه المهمة 
ني هذا من جهة و من جهة أخرى حل المنازعات ودیًا یععلى القضاء منازعات العمل الفردیة 

ر المنازعة وتشنج العلاقة بینه وبین رب العمل، إطالة عمتجنب العمال مصاریف التقاضي و 
بالنسبة للإدارة المستخدمة فقد لا تقف أصلاً أمام القضاء كهیئة مدعى علیها إذا الأمر نفسه و 

بهذا فكل نزاع تم تسویته أمام ، و لبات رافع الشكوى لمكتب المصالحةما بادرت إلى تلبیة ط

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السابق الذكر09- 08من القانون ،16راجع المادة –(1)
.، من نفس القانون59راجع المادة –(2)
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عن أطراف النزاع في قضائیة من كثرة النزاعات و هات المكتب المصالحة یعتبر تخفیفًا عن الج
.(1)الحل السریع للنزاع

المطلب الثاني

قصور نظام المصالحة في حل نزاعات العمل

تبدو قاصرةً أمام رغم ما یمتاز به إجراء الصلح في تسویة النزاعات إلا أن هذه المزایا
حسب ما رأینا المصالحة بصفة كلیة تبین ذلك و م التجربة الوطنیة في مجال نظانزاعات العمل و 

ن الهیئة القضائیة عدد فإن هذه التجربة تفتقر إلى عناصر ومتطلبات الفاعلیة في التخفیف ع
عن سبیل التوفیق بین المصالح المتناقضة بین العمل عناء البحث القضایا وعن إدارة 

جعله من بعد ما كان جد فعال قبل تبنیه و البحث حول أسباب قصور هذا النظامو (2)المتنازعین
.الأسالیب القانونیة لحل النزاعات

الأشخاص المكلفین بإجراء الصلح نجد أن هذا القصور راجع لعدة أسباب منها المتعلقة ب
للجان المكلفة بالمصالحة وكل هذااخرى راجعة إلى الاختصاصات الجد محدودة لمكاتب أو او 

محاولین ) الفرع الأول(المشرع لهذا النظام  وهذا ما سنحاول التفصیل فیه راجع إلى سوء تنظیم 
) .الفرع الثاني(یجاد حلول مناسبة مستأنسین بتنظیم القوانین المقارنة لمثل هذا النظام في إ

الفرع الأول 

تقییم نظام المصالحة

، كانت مبادرة حسنة منه الصلح كبدیل لحل النزاعات العملإن تبني المشرع الجزائري لنظام
ي ، فالصلح العرفي السائد حتى الیوم فاء من فعالیة في حل نزاعات العمللما لمثل هذا الإجر 

تشكل المؤسسات العرفیة ذ، إیة طریقة اصلیة لحل النزاعاتالصحراو مناطق الریفیة والجبلیة و 

.51.سابق، صیاوي نادیة، مرجع یح-)1(
.24.، صجتماعي في القانون الجزائري ، مرجع سابقأحمیة سلیمان ،آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإ-)2(
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رمزیة ما تتمتع به سلطة الدینیة التي تضرب جذورها في أعماق التاریخ الأمازیغي  لالقبلیة و 
نزاعاتهم بطریق الصلح  وفعالیة فلجوء الأفراد إلى وساطتها لحل ومعنویة قویة على الأفراد،

بتبنیهادفعه ، الأمر الذي لیة أثارت إنتباه المشرع خاصة وأنها ناجعة في كل النزاعاتهذه الآ
.جعلها كإجراء سابق عن طرح النزاع لدى القضاء و 

لكن هذا التبني لم في نزاعات العمل فجعله إجراء وجوبي قبل اللجوء إلى القضاءاأم
لبعض الجوانب لم یحرص على الحفاظ على فعالیة هذا الإجراء من خلال ضبطه یكن كاملا إذ

فمن المفروض أن مكاتب المصالحة ،(1)یة كبیرة لفعالیة مثل هذا النظامأهمالتي تعتبر ذو
إستنادًا للإحصائیات التي أعدتها ن الدور الذي تلعبه حالیًا حیث و نجاعة متلعب دور أكثر 

:وزارة العمل

لم تتمكن مكاتب المصالحة من حل سوى 1993نزاع فردي خلال سنة 37000جملة 
زاع فردي ن2538فمن مجموع 2003نزاع منها وهذا یعتبر عدد قلیل جدًا أما في سنة 4000

تم تسویة ما لا یزید عن لینزاعًا فردیًا 2863طرحت 2004في سنة و 326لم یتم تسویة سوى 
303لم یتم تسویة إلا نزاعًا أمام مفتیشیة العمل و 3551عرضت 2005، سنة نزاع273

من دون ذكر السنوات الأخرى التي یتقارب معدل تسویة النزاعات أمام و (2)نزاعًا فردیًا لا غیر
.2014إلى 1993من مفتشیة العمل إبتداءًا

النزاعات الفردیة التي یتم حلها من طرف مكتب المصالحة عدد قلیل جدًا وعلیه فإن عدد 
التحاور في المجتمع بصفة وهذا راجع إلى غیاب ثقافةبالنسبة إلى عدد النزاعات المطروحة 

ن نظام حدیثنا عو . جاعة مكاتب المصالحة إلى عدم نعامة وفي أوساط العمل بصفة خاصة و 
المصالحة المقرر لحل نزاعات العمل الفردیة لا یعني أن في نزاعات العمل الجماعیة ما یخص 
إجراءات المصالحة ، تكون أكثر فعالیة فالواقع یبین الإجراء بدوره غیر فعال لكن ما نلاحظ في 

.7.عبد االله نوح، المرجع السابق، ص–(1)
.86- 85.ص.سابق، صعمار بوضیاف، مرجع –(2)
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شوب إجراءات حل نزاعات العمل الجماعیة بصفة عامة المشرع الجزائري تدارك النقص الذي ی
.الوساطة له بإجراءات أخرى و هي التحكیم و المصالحة بتفعیإجراءات 

تقیم كفاءة المكلفین بمهمة الصلح: أولاً 

لتسویة لا یمكن إنتقاد المصالحة الإتفاقیة في نزاعات العمل الفردیة أو الوسائل العلاجیة
الشكل الذي یرونه العمال بللمستخدم و هذا الأمر ترك تنظیمةن نزاعات العمل الجماعیة لأ

العمال المتعاقدین ثابت بین كل الهیئات المستخدمة و بإعتبار أن هذا أمر غیر مناسبًا لهما و 
تختلف من هیئة ،معها بمعنى أن المصالحة التي تتم داخل الهیئة المستخدمة أیا كان النزاع

ضعوا اإلى أخرى فلا یمكن معرفة نقائص هذه المصالحة بالتحدید لكن الأمر الموثوق منه أن و 
تسمح لهم بإستنباط الحلول بالتالي إجراءات المصالحة الإتفاقیة یفتقرون للمعارف القانونیة التي 

.فشل المصالحة 

بعد إستنفاذ الإجراءات الداخلیة لحل ، سویة النزاع أمام مكاتب المصالحةفیما یخص تو 
، بدوره یقوم بتبلیغ لى مفتش العملعلمستخدمة یقوم العامل برفع دعوى النزاع داخل المؤسسات ا

بر هیئة منتخبة بممثلها العمال الذي یعتلحة الموجودة في دائرة إختصاصه و مكتب المصا
یتم تعین هؤلاء الأعضاء و ،حیث یقومون بإجراءات الصلح في حالة نشوب نزاعالمستخدمینو 

ینتخب "التي تنص على و 04-90قم من القانون ر 12دة في نص المادة حسب الشروط الوار 
عضو مكتب المصالحة العمال و المستخدمون الذین تتوفر فیهم الشروط إلى مهمة مساعد و 

التالیة 

الجنسیة الجزائریة-

الإنتخاببلوغ سن الخامسة والعشرین على الأقل بتاریخ -

سنوات على الأقل ) 5(ممارسة المهنة بصفة عمال أجراء أو مستخدمین منذ خمس -

. "التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة -
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أرباب ن هؤلاء الأشخاص یمثلون العمال و بالتمعن في هذه الشروط فإنها معقولة جدًا لكو
ممارسة المهنة بصفة عمال " ...الشرط الذي ینصفائدةو یقومون بهمة المصالحة فما العمل 

فبماذا  ستفید الأطراف المتنازعة " سنوات على الأقل ) 5(أجراء أو مستخدمین منذ خمس 
العمل خبرة العمل في المهنة في حل النزاع فلو كان المشكل یخص صعوبة تطبیق علاقة 

.سنفهم ذلك فالخبرة المهنیة ستساعد على تجاوز المشكل

ب روحیة في التعامل مع تقریب وجهات النظر بأسالیلتوفیق و لكن مكاتب المصالحة لها مهمة ا
یمد بأي ذه المادة لم تجعل أي شرط یخص أو، كما أن هالطرفین ولا علاقة للمهنیة في ذلك

صلة لمستوى دراسي معین علمًا أن العمل في هذه القطاعات لا تشترط مستوى دراسي معین 
لقضاة أنفسهم فا،على الأشخاص قد لا یكون لهم أي مستوى دراسي في حل نزاعفكیف عسى 

في لقضائي قد لا یفلحون في مجال النزاعات أثناء أداءهم لصلح احنكة بما أتوا من خبرة و 
.تسویة النزاع وما أدراك بأشخاص قد لا یملكون أي أدنى مستوى ثقافي على حل نزاع 

صات الجهة المكلفة بالصلح محدودیة اختصا:ثانیًا 

جهات نظر الأطراف یب و دي محاولة تقر تعصات الجهات المكلفة بالصلح لا یإن إختصا
جلسات الصلح وفي ذكر ذلك فإن المكلف بإجراء ذلك بإستدعائهم إلى حضورالمتنازعة، و 

بإمتثال الممثل لحة غیر ملزم بإجراء الصلح بحضور الأطراف المتنازعة شخصیًا أو االمص
إجراء التفاوض بین المتنازعان صالحة هوم، لكن بمأن ال، أو ممثلاً نقابیًاالقانوني محامیًا

فكیف بإمكان نجاح إجراء المصالحة بین طرفین متنازعین ر، نظرهما لا أكثوجهة تقریب و 
ه یتعذر علیهما حتى حضور إجتماع  لتسویة الخلاف بینهما أو غیر قادرین على مباشرت

ظر نتائج إیجابیة لمحاولات الصلح بین طرفین غربین عن ت، فمن غیر المعقول أن ننشخصیًا
.(1)النزاع 

، الجزائر، المرجع السابق، منازعات العمل الفردیة والجماعیة في ظل الإصلاجات الإقتصادیة فيواضح رشید–(1)
.41-40. ص.ص
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في زد على ما سبق ذكره كیف لمثل هذه الجهة أن تقوم بإجراء الصلح دون أي صلاحیات
صلح لها ، بمعنى أن هذه الجهات المكلفة بالالتحكم في سیر جلسات الصلح والتوفیق

جهة نظر المتنازعان لا غیر الأمر الذي یجعل هذا الإجراء تتحكم إختصاص لا یتعدى تقریب و 
نفس ن جد ضئیلة حتى لا نقول منعدمة و بهذا فنسبة نجاح الصلح تكو ان و فیه إرادة المتنازع

بشأن نزاع جماعي الذي یتم أمام مفتش يالمصالحة التي تجر الشيء نجده عند العودة إلى 
اصه إلى سماع أقوال المتنازعان وعقد جلسات لدراسة هو بدوره لا یتعدى إختصالعمل الذي 

التوفیق بینهما لا غیر لكن هذه حل یرضي الطرفین و محاولة إیجاد مسائل النزاع و 
.الإختصاصات لا تكفي لیكون لهذا الإجراء فعالیة في حل النزاعات 

ماعیة في المؤسسات و الهیئات أما عن نظام المصالحة الخاص بتسویة النزاعات الج
ج قد نظمه بشكل جید حیث قام بجعل المصالحة على الإداریة العمومیة نجد أن المشرع 

شراف السلطات الرئاسیة التي تستدعي الأطراف إعد فشل طریق التظلم فالأولى تحت درجتین ب
بعد فشل هذا الإجراء نعود إلى المصالحة العادیة لجلسة مصالحة ودیة بین الطرفین و المتنازعة 

لمتساویة مجلس الوظیفة العمومیة ا"التي تتم أمام هیئة متساویة الأعضاء التي تعرف تحت إسم 
." الأعضاء

الشيء الذي یمیز هذه الهیئة هو إختصاصاتها الواسعة التي تشبه إجراءات المرافعة و 
عن النزاع للإستعانة بخبرته أومعرفته والإستماع إلى ي أجنبالمتمثل في إستدعاء أي شخص 

لكن الإنتقاد الذي (2)إذا كان ذلك یساعد المجلس في إیجاد تسویة لنزاع المعروض علیها،رأیه
من المرسوم التنفیذي رقم 19-18- 17یمكن توجیهه هو الإشكالات التي تطرحها المواد 

.(1)فة العمومیة المتساویة الأعضاءالمتضمن تشكیل وتنظیم عمل مجلس الوظی90/416

قانوني والواقع العملي، الآلیات المهنیة الاتفاقیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة بین الإطار الأحمیة سلیمان،- (2)
.193، 187-186- 185.ص .صسابق،مرجع 
تنظیم وعمل مجلس ، النتضمن تشكیل و 1990سبتمبر 22،المؤرخ في 416-90، رقم المرسوم التنفیذي- (1)

.1991في جانفي ، المؤرخ1ج ر، عددظیفة العمومیة المتساویة الأعضاء،الو 
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المصالحة بین الطرفین المتنازعین، إن مهمة مجلس الوظیفة العمومیة المتساویة الأعضاء هي - 1
آراء ومواقف الطرفین لیس لجنة التحكیم وهذه المهمة لا تتعدى محاولة التوفیق بینو 

عادلة لتقریب موقفها المتباینة وهو ما یفترض لسعي إلى تقدیم إقتراحات منصفة و االمتنازعین، و 
أن یحدث بحضور الأطراف المعنیة بالنزاع في إجتماع المصالحة لكن - علیًا ومنطقیًا -

منها ،أن مجلس الوظیفة التي یستنتج17من المادةحسب ما تنص علیه الفقرة الثانیة
لات وهو أمر یصعب فهمه في بعض الحا،داول في غیاب الأطراف المتنازعة، یتالعمومیة

لم یتم بحضور فكیف یمكن إعتبار ما توصل إلیه هذا المجلس إتفاق صلح ولوتصورهو 
.الأطراف المتنازعة

علمًا أنهم لم یوقعوا علیها، إن كان كذلك فما هي ضمانات قبول الأطراف المتنازعة بهو 
وفي هذه حالة ما هو مصدر صلاحیة المجلس ،ریخ سریانه أم أنه یعتبر حكم صلحما هو تاو 

، كل هذه زامیة بالنسبة للأطراف المتنازعةما هي قو تها الإلهذه الأحكام، و في إصدار 
الأمر المؤكد منه تلائم مع واقع هدف إجراء الصلح و التساؤلات عبارة عن فراغات قانونیة لا ت

جرد إنما هو میئة قضائیة كذلك، و ، ولیس هكیمأن مجلس الوظیفة العمومیة هذا لیس لجنة تح
.(2)المتنازعالمواقف المتباینة بین الأطراف وسیط مهمته الرئیسیة تقریب وجهات النظر و 

من نفس المرسوم حیث تقید 18، تطرح عبارات الفقرة الثانیة من المادة لثانياأما عن الإشكال - 2
مطالبین ، وهما الإتفاق یتم بین الطرفینإذا كان أتفاق الصلح بتاریخ تبلیغه إلى الأطراف لكن 

، الأمر الذي یستدعي حضورهما وهو ما یمثل دلیلأ كافیا على إعلان إرادتهما بالتوقیع علیه
مرسوم التي تلزم من نفس ال15، وحسب نص المادة الإلتزام بأحكامه ومضمونهالصریحة في

ك نرىل، لذا فائدة التبلیغ بعد هذاانوني فمیعتبر واجب ق، أي أن هذا الأخیر الأطراف بالحضور
على النحو الذي یجعلها تتناسب مع المهمة 18، أن تعاد صیاغة المادة أنه من منطق الأمور

.للمجلسالموكلة 

أحمیة سلیملن الآلیات المهنیة الاتفاقیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة بین الإطار القانوني و الواقع العملي ، - (2)
.195-194ص، .المرجع السابق ، ص
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، س المرسوم، وذلك في أمرین الأولمن نف19، یتعلق بصیاغة المادة أم عن الإشكال الثالث- 3
، أم یجب مكن تنفیذ ما اتفق علیه في الحالهل ی.في حالة ما إذا تم تسویة النزاع جزءیًا 

إنتضار التسویة الكاملة لنزاع ؟ خاصة إذا كان الجانب أو الجوانب المتفق حولها لیست مرتبطة 
. بالجوانب التي لا یزال الخلاف قائمًا حولها عضویا أو شرطیا 

الة فشل التي یستوجب على أطراف النزاع إتباعها في حأم الأمر الثاني حول الأجراءات
الحل ، حیث أن هذه المادة لا توضح هذه المسألة ن ولا تبین ما هو المصالحة كلیا أو جزئیًا

، أذ كان الأصح أن تنص هذه المادة على لقیام به في هذه الحالةأو الإجراء الذي یستوجب ا
لعلیا، الوصیة على أطراف لسلطة الرئاسیة األى ا–محضر عدم الصلح –تبلیغ المحضر 

، بإعتبار أنهم قد وقعوا المحضر، وبالتالي لا داعي ، ولیس لأطراف النزاع أنفسهمالنزاع
فیهم العلم بفشل المصالحة بإععتبار أنهم هم الذین قاموا بالتفاوض من ، حیث یفترضلإبلاغهم

.أجل الوصول ألىالإتفاق 
هي التي رفعت النزاع إلى ، فیعود لكونهالیغ السلطات الرئاسیة العلیاالتبأما السبب في 

، وبالتالي من المنطق والضرورة أن تطلع على نتائج ما توصلو إلیه المجلس بشأن المجلس
، ع أو فشل في ذلك ، كلیا أو جزئیا، سواء توصل إلى تسویة كلیة أو جزئیة للنزاحیثه للنزاعب

عرض النزاعات الجماعیة في حالة فشل أجراءات قانونا بصلاحیة وثانیا لكونها هي المخولة
.(1)المصالحة بشأنها على اللجنة الوطنیة للتحكیم 

الفرع الثاني

الحلول المقترحة لإصلاح نظام المصالحة

الأمر المؤكد منه أن نظام المصالحة لتسویة نزاعات العمل لا یتم إصلاحه إلا بتدخل 
الإجراءات الوقائیة والعلاجیة لنزاعات بعادة تعدیل بعض المواد المتعلقة وإ المشرع الجزائري 

الآلیات المهنیة الاتفاقیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة بین الإطار القانوني والواقع العملي ، أحمیة سلیمان ،–(1)
.198- 197- 196ص،.المرجع السابق ،ص
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العمل خاصة ما یتعلق بالمكلفین بإجراء المصالحة واختصاصاتهم وعلیه سنحاول تبیان بعض 
.الحلول التي نراها مناسبة لفعالیة نظام المصالحة 

الحلول المتعلقة بالجهات المكلفة بالصلح:أولا 

ذكرنا سابقا أن نظام المصالحة في نزاعات العمل یتجلى في الشروط التي یجب توفرها كما 
في أعضاء مكاتب المصالحة وعلیه كان من المستحسن على المشرع الجزائري التدخل لتعدیل 

، كما السالف الذكر، كوضع شرط مستوى دراسي معین04- 90القانون رقم من12المادة 
اء لتحسین لهیئات المسیرة للمستخدمین تنظیم تكوینیة لهؤلاء الأعضیجب على المستخدمین أو ا

مثلا من خلال ملتقیات بذوي الخبرة كالقضاةالاحتكاك، ومحاولة خبرتهم في حل النزاعات
، هذا فیما یخص المكلفین بإجراء المصالحة أم عن اختصاصاتهم فبالرجوع إلى لأجل ذلك

.لنظام كالقانون الفرنسي مثلاذا اأغلب القوانین التي اعتمدت مثل ه

منح هذه الهیئات إختصاصات واسعة تقترب إلى أن تكون إختصاصات القاضي وعلیه 
ج أن یمنح مكاتب .وبمأن القانون الجزائري هو اقتباس من القانون الفرنسي كان على م

تحكم في سیر المصالحة كإجراء الخبرة أو سماع المصالحة واللجان المشتركة إختصاصات
.إیجابا في نجاح المصالحةیفیدشخصوإستدعاء كل 

علمإمكانیة تطبیق الصلح القضائي على نزاعات ال: ثانیا 

یمكن للقاضي غجراء الصلح بین الأطراف أثناء سیر "إ على .م .إ .من ق 4تنص المادة 
عًا من الأهمیة التي یولیها بالتمعن في هذا النص نلتمس نو و " الخصومة في أیة مادة كانت 

ج لإجراء الصلح وهذا للدور الذي یلعبه في حل النزاعات بأسلوب یحفظ العلاقة الودّیة بین .م
في ..."الأطراف وهذا في جمیع النزاعات أیًا كان القانون الذي تخضع له أو یحكمها ، فعبارة 

.العُمالیةصلح القضائي جائز كذلك في النزاعاتشیر إلى أن الت" أیة مادة كانت

، ویتها بتطبیق القواعد الخاصة بهاالجانب التطبیقي یبین لنا أن نزاعات العمل یتم تسلكن
ذا سواء على مستوى بمعنى تسویة النزاعات العمالیة بوسائل ودّیة خارج عن دائرة القضاء وه
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، یبقى المصالحة على جمیع هذه المستویاتة فشل وفي حال،مفتشیة العمل، ومكاتب المصالحة
القضاء كآخر وسیلة لحل النّزاع والمعمول به أن القاضي الإجتماعي لا یقبل أي دعوى خاصة 

.شرط جوهري ت تسویة نزاعات العمل وهذا كل ما لم یمر أطراف النزاع بإجراءابنزاعات العم

القضائي ثار جدل كبیر حول هذه النقطة والمتمثلة في عدم إمكانیة تطبیق الصلحوعلیه
أنه لا ا كم،من القانون السالف الذكر كان واضحًا4، لكن نص المادة على النزاعات العُمالیة

في لا في القواعد العامة ولا،ح القضائي في المسائل الإجتماعیةیوجد أي مانع في تطبیق الصل
ختصاص الأول لمكاتب المصالحة أن تمر على القضاء یبقى الإأكید قبل الخاصة، و القواعد 

ضائي والسلطة التقدیریة له في حالة فشلها في تسویة النّزاع یحاول القضاء تطبیق الصّلح الق
.، في أي مرحلة كانت علیها الدعوىرض الصّلح على الأطراف في الجلسةى إمكانیة عمتى رآ

رغم احتمال اة یتفادون القیام بهذا الإجراء،إلى الجانب التطبیقي نجد القضلكن وبالعودة
أخذت بالصلح القضائي مثل نجد أغلب التشریعات قدهالوصول لنتائج مرضیة خاصة وأن

ونجد فرنسا ،من القانون الفرنسيولما كان القانون الجزائري مقتبس ،، تونس والأردنالمغرب
، مستوى ما یسمى بالمجلس العُماليمن الدول التي اعتمدت أسلوب الصلح القضائي ویتم على

كان من الأحسن على القضاة الاجتماعیین وعلى غرار باقي التشریعات العُمالیة المبادرة إلى 
.،ح في أي مرحلة یراها مناسبة لذلكعرض الصل

لاحظ أنه إلى حدّ الآن لم تسجل أیّة قضیة في القسم بالعودة إلى المیدان وتطبیقاته ن
ده المختصون في مسائل ، وهذا ما أكالسالفة الذكر4الاجتماعي تم تطبیق علیه المادة 

أخرى للصلح بین مع أن المادة صریحة خولت للقاضي سلطة عرض محاولة الاجتماعیة
، (1)مل وكذا على المجتمع ككلالأطراف قد تجدي نفعًا وتعود بالفائدة على العامل ورب الع

المبادرة إلى إجراء الصلح القضائي في نزاعات العمل في مة بعدویمكن تفسیر موقف القضا
الفشل فلمى یسعى بالأول أن ذلك النزاع قد مر مسبقا بمرحلتین من الصلح وباءت ،أمرین وهما

یة جواز " یمكن... " ت جاء4الثاني أن المادة اهو إلى الصلح الذي یراه لا یجدي نفعا أم

.32.یحیاوي نادیة ، المرجع السابق ،ص–(1)
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یجب على القاضي " وعلیه كان من الأحسن تدخل المشرع لإعادة صیاغة هذه المادة إلى 
نص یخالف إجراء الصلح بین الأطراف أثناء سیر الخصومة في أیّة مادة كانت مالم یوجد 

".ذلك 

:خلاصة

إجراء الصلح في توفیر الجهد عن المتنازعان وحل سریع للنزاع وتجنیبهم طول ما یمتاز بهرغم 
خفیف عن الجهات القضائیة كثرة النزاعات، إلا أن هذا لا یكفي لیكون تإجراءات التقاضي وال

یلة جدا من تلك المتوقعة  الصلح آلیة فعالة لتسویة النزاعات فالنتائج المحققة من هذا النطام قل
لى عدم فعالیة نطام الصلح في تسویة النزاعات العمالیة، وهذا راجع إلى لذي یوحي إامر منه الأ

.سوء تنظیمه من طرف المشرع



ةـــــــــــــالخاتم
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:خاتمة

ئیة بعد دراستنا لموضوع الصلح، إتضح أن الصلح الوارد في قانون العمل ذو خاصیة إجرا
الإداریة لكن لا یختلف عنه، هذا و المدنیة الإجراءاتتجعله ینفرد عن الصلح الذي جاء في قانون 

إلى المادة 495لأن الصلح بصفة عامة نظمه المشرع الجزائري في القانون المدني من المادة
وبمعنى آخر فالأحكام العامة التي ینبني علیها الصلح سواء في قانون العمل أو قانون 466

الإداریة مستمدة من القانون المدني، أما عن إجراءاته فقد أدرجها في قانون المدنیة و الإجراءات
.یمكن فیها إتخاذ إجراء الصلحالتي الإداریة بهدف تعمیمها على كل النزاعات و الإجراءات المدنیة 

ونتیجة لإنعدام التوازن أهمیة هذه الفئة،ة و لفعالیة الفئة العمّالیة في التنمیة الإقتصادیة للدولو 
قام المشرع بین فئة العمال والمستخمین وهذا لإختلاف الدور والنشاط الإقتصادي الذین یقومان به،

یتعلق بعلاقة العمل وتطبیق عقودها وامتد ذلك ظیم كل ما التشریعات بتنالجزائري على غرار بقیة
حتى إلى كیفیة تسویة نزاعاتها وإذا دل هذا عن شيء أنما یدل على العنایة البالغة التي یولیها 
المشرع للعلاقة التي تربط العمال بمستخدمیها المستمدة أساسا من العقد ثم الثقة والإئتمان الذین 

قة العمل، وللحفاظ على كل هذا قام بتنظیم إجراءات تسویة النزاعات یأتیان أثناء تطبیق علا
.المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة04-09رقمالعمالیة وذلك في كل من القانون

ئة المستخدمة أو الأنسب لحل النزاع ودیًا سواء داخل الهیولهذا الاعتبار جعل من الصلح الوسیلة 
المتعلق 02- 90ى مفتشیة العمل، ونفس الشيء في القانون رقم أمام مكاتب المصالحة على مستو 

بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وممارسة حق الإضراب وبإعتبار النزاع الجماعي أكثر 
تعقیدا من النزاعات الفردیة وأكثره تهدیدا على مصالح الهیئة المستخدمة فإن القانون السالف الذكر 

تسویة الودیة على مراحل تبدأ بالمصالحة الإتفاقیة على مستوى الهیئة قد جعل من إجراءات ال
ولا یمكن ،طة أو التحكیمبالوسانتهاءًا المستخدمة، ثم المصالحة القانونیة أمام مفتشیة العمل وإ 
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المرور من إجراء لآخر إلا بإثبات فشل محاولة التسویة في المرحلة التي قبلها وهكذا حتى تعرض 
المختص، ومن نفس القانون في القسم الثاني والقسم الثالث من الفصل الثاني نجد أن أمام القضاء 

المؤسسات والإدارات العمومیة بإجراءات صلح المشرع قد خص النزاعات الجماعیة الحاصلة في
خاصة بإعتبار أن الفئة العاملة في مثل هذه الإطارات یعتبرون عمالاً لكن في محیط حساس 

الصلح المتخذة لحل النزاعات على مستوى إجراءاتللدولة الأمر الذي یبرر تعقید بإعتباره تابع 
.هذه المؤسسات والإدارات العمومیة

فعالیة الصلح في حل النزاعات العمالیة كان من الواجب العودة إلى الجانب التطبیقي یم مدى ولتقی
لاستخلاص النتائج المتوصل إلیها فعلیًا ولما كان الأثر الأول لصلح على النزاع هو إنهائه وسقوط 
إدعاءات كل طرف الأمر الذي یفقد الحق في عرض النزاع على القضاء، إلاّ أنّ عدد القضایا 

روحة أمام الجهات القضائیة المختصة والتي لاتكاد تقل عن النزاعات المسجلة من طرف المط
وزارة الشغل دلیل على عدم فعالیة نظام الصلح في تسویة نزاعات العمل وهذا راجع بالدرجة الأولى 

مكاتب إلى سوء تنظیم المشرع للجهاز المكلف بالمصالحة خاصة ما یخص شروط تعیین أعضاء 
جل تدارك وكذا تضییق اختصاصاتهم واختصاصات بقیة الأجهزة المكلفة بالمصالحة ولأالمصالحة

:هذا كان على المشرع خاصة وأن قانون العمل مرصود لإجراء تعدیلات علیه

إعادة إصلاح أعضاء مكتب المصالحة وذلك بإعادة النظر في شروط الواجب توفرها لتنصیبهم -
على نحو جدي وذلك بإدخال شرط المستوى الدراسي 04-90ون من القان12ذكورة في المادة موال

.حتى یكون العضو قابلا لتكوین

.إعادة النظر في شرط الأقدمیة المهنیة بأعتبار هذا الأخیر لا یفید بشيء في حل النزاع-

توسیع اختصاصات الأجهزة المكلفة بالمصالحة إلى حد یسمح للمكلفین بها التحكم في سیرها -
.ابيجیبشكل إ
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ولزیادة تفعیل إجراء الصلح فعلى القضاة الذین تعرض علیهم نزاعات في المادة الإجتماعیة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 4المبادرة لإجراء الصلح بین المتنازعان وذلك عملا بالمادة 

بهذا یزید من بإعتبار أن هذه الأخیرة جاءت عامة ولا شيء یمنع القاضي من إجراء المصالحة بل 
.حظوظ المتنازعان في حل سلمي لنزاع

خلص إلى أن عدم فعالیة آلیة الصلح في حل نزاعات العمل ناتج عن سوء تنظیم ومما تقدم نست
.هذا الإجراء لا من الصلح بحد ذاته فالتاریخ الجزائري أثناء الإحتلال یشهد له بذلك
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ملخص

لح، فنُ وضع التقنین المدني لتم من خلا إلى المادة 459نصوصه من المادة تظمأحكام عامة للصُّ
حل النّزاعات في المجال المدني من فرع لآخر خاصةً في مجال اختلافهو ملا حضتهوما یمكن 466

ها تتمیز عن المنازعات الأخرى، وهذا التمیز الذي ل، فهي تنفرد بإجراءات خاصة، یجعلنزاعات العم
العمل مفتشیه، وعلى مستوى النّزاعات على المستوى الدّاخلياجراءات ودّیة لحلّ تجلّى خاصة في سنّ 

المتعلق 04- 90د نظّمها المشرع في القانون رقم ومكاتب المصالحة، فبالنسبة للنّزاعات العمل الفردیة فق
02-90زاعات الجماعیة فقد نظمها في القانون رقم الفردیة في العمل، أمّا عن النبتسویة النّزاعات

المشرع أستحدثهممارسة حق الإضراب، وما ویتها و المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتس
بموجب ومن بینها الصلح وذلك في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هي طرق بدیلة لحل النّزاعات 

لى جواز تطبیق الصلح على كل المواد ما یعني شمول منه ع4حیث نصت المادة 09- 08القانون رقم 
نزاعات  العُمالیة، مع المادة قانون العمل، والذي طرح إشكالا حول جواز تطبیق الصلح القضائي على

.مكاتب المصالحةالعمل و كمفتشیهارجة عن القضاء، العلم أنّ إجراء المصالحة تختص به أجهزة خ

Résumé

Le code civile prévu dispos des textes générales de conciliation et classe ses textes
de l’article 456 a 466. Le règlement des litiges diffère dans le domaine civil, d une
section a une autre, notamment le contentieux du travail. Celui-ci dispose des
procédures spéciales faisant de lui différent des autres litiges. Cette divergence qui se
manifeste par une procédure amiable pour le règlement de litiges internes, au niveau
de l’inspection du travail et des bureaux de conciliation.

Concernant le contentieux individuel du travail, le législateur l’a intro duit dans la loi
90-04 portant règlement de litige individuel.

Quant aux contentieux collectifs, celui-ci est introduit dans la loi 90-02, relative a la
protection et règlement des litiges collectifs du travail, l’exercice du droit de grève. Le
législateur a règlement introduit dans le code de procédure civile administrative, en
vertu de la loi no 08-09, des moyens de régler les litiges dans la conciliation,
notamment dans son article 4 qui stipule la possibilité d’appliquer la conciliation dans
tous les article, en ce compris le module du code du travail qui pose un problème sur
l’application de la conciliation judiciaire dans le contentieux du travail, sachant que la
procédure de conciliation relève du ressort des organismes administratifs extra
judiciaire tels l inspection du travail et les bureaux de conciliation.
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